4 دم | 
ا : 7 :77 ) ا كن 
وبلبطي 7-6 
ٍّ بست رط اده 


| 
يجسر عبسلا 
حاثو نات با 2 
احيع الى :*| 


/7 


١ 2-1‏ 0 
ظ 2 
ا يه 


ا 
74 - أ احم 


0 
54 


5 .و رو 
5 سيم 
الفا 2-0 


سه نا ) ١‏ 
عي 
4 ل الى 


0 0 ا ا 
ا 3 ب ف ا 0 0 260 م 
7 م 003 روجا 04 عر 
بغر تدا ادس سار ارا 7 سا ام 

د 


0 زلا 
عه 
2 ل موية» 
ا 


م 
05-5 
أ 852 3 باحر 


له 


»سل ١‏ امل او سلا احا ا 7 5 
0 
ع ل ا ا 
ا 2 


م 

2 سر | 
المسيهورة ب « ردأ 2 
تصنت الإما. 
كز 7 0 
: اس فلي وى 


ت 1/1١‏ رمه الله رمه والعة 


١ -‏ ّ- م ساس 1 نر كيمءة 5 
ممالل وروا يميه لم١‏ هملاس 


سي مرا 


وو 5-2 
و 7 من« عمو اش عي سيل 7 0 عو توحعو م 
الحَمْدُ طه الَّذِي صَيّرَ الدّينَمَرَاتِبَ وَدَرَجَاتِء وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَضُولَا وَمْهِّتٍء 
َ وو ررو 


لل اسار وَاَنْهل أن 2 ا م 


ين بر 7 


05-6 الى بارفغل نيد َع آل يف د و عل آل 
ِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ تحيد. 


بي رمو 


ما يعل: 


د 


مين 
20 م 8 


حَدَِي بمَاعَةٌ مِنَ الشيُوخ و هُوَ أوَلُ حَدِيثِ سَوِعْتْهُ مِنّْهُم إسْنَادِ كُلْ إِلَ سُفْيَانَ بن 
عيَيْنَةه عَنْ عَمْرِو بْن د ل فَابُوس مَوْلَ عبد الله بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
عمْرِو بْنِ العَاصِي يَدلنَدعَنَهًا؛ قَالَ: قَال5 سول الله ص اندعبي هِوسَله : «الرَاحُونَ يَرْحَهُمُ 
الرّحْمْنُ موا مَنْ في الأْص؛ يَرْحََكُمْ مَنْ في السّماء". 

وَمِنْ آكَدٍ الرَّحمَةِ وَحْمَةُامعلَمِينَ بالتعَلَّمينَه في تَلْقِيهمْ أَخكَامَ الذّينِ وَتَرْقِيتهمْ في 
مَنَازِلٍ اليَقِينِ. 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحمتِهِمْ : إيقَافَهُمْ عَلَ مُهمَتٍ العِلّم؛ بإقرَاء اول المتَونِء وَتَييينِ مَقَاصِدِهًَا 
الكُلَيّ وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ لِيَستَفْحَ بِدَالِكَ المبْتَدنُونَ تلََيَهُْ وَيَجِدٌ فيه المتَوَسّطُونَ مَا 
يُدَكَرَهُمْ وَيَطَلِعُ مِنْهُ المتَهُونَ إل تحْقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 

علدا هلذَا شَرْحَ الكتّاب القَّامِنِ يكن (بَرَنَامَج مَهِمَاتِ العِلّمِ) ف( سَنة الشَاوسئة))شيت 
وَتَكَائْينَبَعْدَ الأَربَعانَةٍ وَالأَلْفٍ اتح حي وحور 


الأحكام»» المعْرُوف شهْرَةَ ب« الأربعِينَ الَوَويّةا, لِلْعَلَامَةِ يحَى بن ع شر ل 


ع 


0 


شرح «الأربعين في مَياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


م سار ا 


0 للك ع - 1 حت 22 ص سال - 0 2 صالة 8 ان 7 
الْحَمْدُ لله رَبّ العَالِنَ» قَيّوم السَّمُوَاتِ وَالأَرَاضِينَ مَدَيّرِ الحَلَائِقٍ أَحْمَعِينَ بَاعِثْ 
الرّسْل صَلَوَاتُةُ وَسَلَامُُ عَلَيْهِمْ إِلَ المُكَلَفِينَ؛ لِدَايَتهِمْ وَبَيَانِ شَرَائْع الدَّينْء بالدَّلائل 


و 
مرو ع 5 


ماع 2 2 ع 5 6 ع 5 وه - 
القطعِيّة وَوَاضِحَاتٍ البَرَاهِينِء أحمده على جميع نِعَوِهء وَأَسْأَلَهُ المَزِيدَ مِنْ فضِله وَكْرَمِهِ. 


سر جيه لله 
ذه 


اع الح لوم ع مل اتوي يد ال و ىه 2 ل الي 
إِلْهَ إلا الله وَحَدَه لا شريك له الوَاجد القهَارٌء الكريم الغفارء وَأَسْهَد أن 


نبي | 
ع 
كي 


وَأَشْهَد ألا 
محمد عَبدَه وََسُولُه وَحَبِيبهُ وَخَيل أفْصَل المَخْلُوفة: المكرّغ بالقرآن العزيز المشجرّة 
ا 10 عَلَ تَعَافْبٍ | . لمث وبا لسن | : لشتيزة لِلْمُسْتَرْشِدِينَ المَخصُوصٍ بجوامع 


2 
مر 


الكَلِمِ وَسَحَةٍ الدّينء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَ سَائْر انين وَالمُرْسَلِينَ وَآلِ كل 
وَسَائِر الصَّاِينَ. 


ه رليرهِ 
| 


مه +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

أسدأ المصيلف قعةالنة ككابه بالبسجلة»:واشئدلة: والشبهادة لله بالتوحيكه وايعكن 
و العكووه 1 بالأسالك 3 هل وساء عليه وغل نات الأنياءوالرساين راك كل 
وسائر الصّالحِين - ومَؤّلَاءٍ الأربع المذكورات من آداب التّصنيف -. مشيرًا إلى مقصوده 


من جمع هلذا الكتاب؛ وهو أبتغاؤه جمع الأحاديث الموصوفة بأئبا من جوامع الكلم؛ 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
مُلوّحًا إلى ذَلِكَ بعبارة لطيفةٍ في قوله: (المَخْصّوصٌ بِجَوَامِع الكَلِم)؛ والجامع من 
الكلم: ما قل مبناه وَجَل معناه» فهو جامع بين كونه قليل المباني جليل المعاني. 

0 0 3 َه س4 هوس و 
وجوامع الكلم التي أوتيها لبي صَََنَعَدَهِوْسَلَرَ نوعان: 
والآخر: ما صدق عليه الوصف المتقدّم من كلامه صَإََِلنَْعََِوسََ ما يكون قليل 
الألفاظ جليل المعنى. 


:ل 


0د 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 
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أبن حمر ون عجَاسَ» ونس بن َالِكه وَأ 


7 وعمه 


أجمعين - مِنْ طُرّقٍ كَثِيرَاتٍِ بِرِوَايَاتِ ا لَمعَِيِوسَلمَ قَالَ: ١مَنْ‏ 


رن - 


وت كد تر 564 32 ور 5 
حَفِظ على 1 0 حَدِيئا مِنْ أمْرِ دِينها بَعتَهُ ايوم القِيَامَة في زُمرَةٍ الفقَهَاء ا 
وف رِوَايَةَ: ١بعثةُ‏ الله فَقِيهًا عَانَا. 


وَفي رِوَايَة أبن تشكود: فيل لك اذل هن أىّ يوا وَابِ الْجَنْةِ شِعْتَ2. 
و 


وَفِ رِوَايَة آَبْنِ عمَرٌ: (كَتبَ في زُمْرَةٍ العلّاء» وَحَُشْرَ في زمْرَةٍ الشْهَدَاء). 
و تَمَقّ الحُفَاظ عَلَ أَنَّهُ حَدِيتٌ ضَعِيف؛ وَإِنْ كَثرَتْ طرقةُ. 


ل 


يا 7 ولك غلم 
صنت فَوَعَيدٌ اللوتن المتاذك 3 2 ل لت اس ايان 
سَفْيَانَ النَسَوِيُ» وَأَبُو بكْرِ الآجَرّيُ وَأَبو بَكْرِ محمد بن إِبْرَاهِيمَ الأَصْمَّهَانن وَالدَّارَفَطْنِينُ؛ 
وَالحَاكِمُ وَأَبُو م كيين َأُبُو عَبّدِ الوَّحْمُنٍ 56 وَأُبُوسَعْدٍ ا مَالينيٌ» وَأبُو عُغَانَ 
الصَّابُون وَعَبّدُ اللْهبنُ تُحَمّدٍ الأنْصَا د و و بكر البَبهَقَيُ» وَخَلَائْقٌ لَا نحْصَوْنَ مِنَ 
المتَقَدَّمِينَ وَاتَأَحْرِينَ. 


-ه 
تبت 


وَقَد آَسْتَخَرْتُ الله تَعَالَ في جنع أَْبَعِينَ حَدِيًا يداه , بهَوُلَاءِ الأَِمَةِ الأغلام وَحُفَاظٍ 


عع 


الإسلام. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


ل امهل كنا عَمّل بِالحَدِيثِ الضَعِيِفٍ في فَضَائل الأغْلٍ» وَمَعَّ هَذَا 
فَلَيْسَ أَعْيَادِي عَلَ هَذَا الْحَدِيثِ؛ بل عَلَ فَوْلِهِ صَآلنََلئَووَسَرٌَ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة: 
يلم الشاعِدٌ كه الكافنتف وَكَوْد مرألةكتوومة: انفد الثة أمْرَماسَممَ مَقالق فَوَعَاها 
اليبلغ هد ونكم انب وَقَولِهِ صَإْإللهْءَلِتَهِوَسَامَ: ١نْضر‏ الله أَمْرَءًا سَمِعَ مَقَالتي فو 
هه اه 
فَأَدَّاهَا 5) سَمِعَهَا). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 
ذكر ا لضف رمألل في هلذه الجملة معتمّد المصتفين في «الأربعين». وه وال حديث 
المشهور؛ (أَنَ رَسُولَ اله صََتَعَوَسَه َالَ: «مَنْ حَفِظ عَلَ متي أَرْبَِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرٍ 
دِينِهًا...))» وساقه برواياتٍ مختلفةٍ» مبتدِئًا ؤِكْرّه إياه بقوله: (رُوينَا)» وفي هلذه الكلمة 
ثلاث لغات: 

أوَّها: ضمٌ الرّاءء وكسر الواو مشدّدة: (رُوينَا). 

وثانيتها: فتح الرّاءء والواو بلا تشديدٍ: (رَوَيْنَا). 

والقّالثة: ضم الرّاءء وكسر الواو محقَّفةَ بلا تشديدٍ: (رُوِينَا). 

واللّة الثالئة فرعٌ عن اللّة الأولى والأر كا نهنا الشوررناقه وك لقةمههز نا 
مقافها: 

فأمًا (رُوينَا) فيُستعمّل إذا أبتدَأه شيوخه بالرّواية فأنعموا عليه بها. 

وأمًا (رَوَيْنَا) فمُستعمَل إذا أجتهد الرّاوي في أستخراج مرويّ شيوخه. وتحصيله 


عنهم؛ فيقول: (رَوَيْنَا)» باعتبار ما حصّل من الرّواية. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وذكر المض كب بعد إبراةه الخديث الفن يعد المصقين ف «الأربعين) (الخويث 
ضَعِيف؛ وَإِنْ كَثْرَتْ طُرٌفَهُ)» ناقلًا الاتّفاق على ضعفه وكأنّه يعني آتَمَافًا قدي بين الحُمّاظ 
المتقدّمين» فإنَّ منهم مّنْ هو قريبٌ من زمنه ينْ يميل إلى ثبوته؛ كالحافظ أبي طاهر 
السَّلَفِيٌ؛ فإنَ ظاهر كلامه في مقدّمة كتابه «الأربعين البلدانيّة) القول بثبوته. 

نَم ذكر المصئف وَيِمَدُالنَهُ تعالى جماعة من تقدّمه في تصنيف «الأربعينيّات)» ثم أردفه 

بذكر الباعث له على تصنيف «الأربعين», وهو شيئان: 

أحدهما: الاقتداءٌ بِمَنْ ذكر من (الْأَبِكَةٍ ِمّةِ الأغلام وَحُفَاظٍ الإشلام). 

والآخر: بذل الجهد في بث العلم؛ عملا بقوله صَأَلنَدعَيَهِوْسَلر: 0 
الغَإئِبَ21). متَّفقٌ عليه من حديث أب بكرةً ودَْئَةَعَتكُ (وَقَوْلِهِ صَإلَعيَووْسَ: «نَضْرٌ الله 


يََ 


أمْرَءَا بس سَِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّامًا ى) سَمِعَهَا)) درواة أبوداؤة والرمذئ مو حديف زد 


اَعَد 


بن ثابست دعنك وإسناده صحيح. 

وما ذكره في أثناء كلامه من أتّفاق أهل العلم (عَلَ جُوَازِ العَمَلٍ بِالحَدِيثِ الصَّعِيفٍ في 
قَضَائْلٍ الأَعَالِ) فيه نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: حكاية الاتّفاق عليه» فالمخالف فيه جماعة من الأكابر؛ كأبي الحسين مسلم بن 
الحجّاجٍ صاحب «الصّحيح)» ولو قيل: (إنّه قول الجمهور) لكان أقرب» وهو الذي 
حكاه المصِنّف نفسه في كتابه الآخر «الأذكار»» فإنَّه جعله قولًا للجمهور لا أتُفاقًا. 

والآخخر: أن الصّحح عدم جواز العمل بالحديث الصّعيف في فضائل الأعمال مال 
يتقترن بها يدعو إليه من دليل خارجيّ؛ كإجماع» أو قولٍ صحابيّ» أو غيرهما مما هو مين في 
محلّه الألائق بذاك ٠‏ 


ع0 


ةا 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال الو لصتت وحمه الله: 
من العلياءِ مَنْ جع الَربعِينَ في أُصُولٍ الدينِ وَبَعْضْهُمْ في الفُوُوع وَبَعْضْهُمْ في 
0 1 ااتوواش وى كناب انق نشيو الوا كقاميا 
صَايَِة رَخِيَ الله تََالَ عَنْ قَاصِدِيهًا. 


ا 2 كر تو 


وَقَد رَأَيْتُ جع أَربَعِينَ عن هم من ذا لوعي أزَعُوَ دبا متيل عل جيم ذلك 


رع ين للق عير 


وَكل حَدِ ديت يثِ مِنْهًا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدٍ الدَّينِء قَد وَصَفَهُ العُلء بِأَنَ مَدَارَ السلا سلام 


-ه 
عه اراب 


عَلَيْ َو هُوَ يضف الإشلامء أو تله اقم 110" 

نُمَ أَلْمَزمُ في هَذِهِ «الأَرْبعِينَا أَنْ تَكُونَ صَحِيحَة وَمُعْظَمُهَاف صَحِبِحَي البُخَارِيٌ 
وَمُسْلِمِ» وَأَدكُُمَا عخْذُوفَة الأَسَانِيد؛ ِيَسَهُلَ حِفْظَهًا وَيَعمَ م الانْتِفَاعٌ يبا - إِنْ شَاءَ الله 
تعَالَ - ثم ُمَ عا يباب في ضَبْطٍ حَفِيّألْمَاظِها. 

وَينْبفِي لِكُلْ رَاغِبٍ في الآخِرَة أَنَْيَمْرِفَ هذه الأحاويث؛ لم أَشْتَمَلَتْ عَلَيِْمِنَ 
المّهتٍ) وَأَحْتَوَتْ عَلَْهِ مِنَ التَِيهِ عَلَ جمِيع الطَّاعَاتِ ردنك اط 1 تدرب يعن 
الله الكَرِيم أَعُْتَادِيء وَإِلَيْهِتَفْوِيضيٍ وَأَسْيَنَادِيء وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنَعْمَة وَبِهِ التَوْفِيقٌ 
ال 
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فال الشارح وفقنه الله : 


ذكر المصيّف وِيِمَوَُنَهُ في هاذه الجملة شرط كتابه» وأنَّهِ يرجع إلى سبعة أمور: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الأول الممفهم عل أرمعية حديثاء وهو كدَلِكٌ بإلغاء الكسر الرّائد على عدد 
الأريعينه إن عِدّة احاديث كابه باغبان التراجب: نان وأريسون تحديكاه وباعتباز 
لتّفصيل: ثلاثة وأربعون حديثّاء فإنَّ ترجمة الحديث السّابع والعشرين فيها حديثان. 

والثاني: أنَّ هلذه الأربعين شاملةٌ لأبواب الدين أصولًا وفروحًاء وقد قارب وَمََألدَة 
وترك شيئًا للمتعمّب عليه بعده. 

والثّالث: أنَّ كل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام؛ (قَدْ وَصَفَهُ العُلَءٌ أن مَدَارَ 
الإشلام عَلَيْهه أو هُوَ يِضْفْ الإشلام, أَو تُلنهُ أَوْ تَحْوٌ دَلِكَ)؛ تعظي) لشأنه. 

والرّابع : أنَّ كلّ هاذه الأحاديث صحيحة فيا أَذّاه إليه أجتهاده» وقد ولف في بعضها 
- ى| ستعلم خبره في مواضعه -. 

ووصفّه جملة من أحاديث الكتاب بالمُسْن لا يخالفُ ما ذَّكَرَّهِ من الصَّحَّة؛ لأنَّ أسم 
(الضّحَّة) عند جماعةٍ من الحمّاظ يشمل الصّحيح والحسن معّاء فالمراد به عندهم: 
القير ووقم يكرة معي ]دو ند كرو مضي 

والخامس: أن (مُحْظَمَهًا في صَحِيِحَي البَُخَارِيٌّ وَمْسْلِم)؛ وعِدَّة ما فيها من أحاديث 
المحيعين انناف وافترا نا شبيدة ومف رون دكا 

والسّادس: أنّهِ يذكرها (تحُذُوفَة الأسَانيدِ؛ لِيَسْهُلَ حِمْطهًَا وَيَحُمَّ الانتِمَاعٌ يَا)؛ 
فالمقصود بالحفظ هو اللّفظ التّبوي المسكّى ب(المتن)» أمّا الإسناد فزيئةٌ له لا تراد لذاتها. 

والسّابع: أنه يُتبعها (بِبَابٍ في ضَبْطٍ حَفِيٌ ألْقَاظِهًا)» هو بمنزلة الشّرح الوجيز جدًاء 
وتتأكّد الحاجة إليه أعتناءً بضبط ألفاظ الحديث المَبويٌ؛ لتلا يقع العبدُ في تحريف الحديث 
القن 


85 


ذيلا 


0د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصنّف رحمه الله: 
الحديث الأول 

# عَنْ أَمِيرٍ المُؤْمنينَ بنَ أي حَفْصٍ عْمَرَ بْنِ الحَلَابٍ وَدَإلةعتة؛ قَالّ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
ص 21200 نا الأغيالٌ يالئي ينات وَإنَّا لكل ا ئ ما تَوَى» فَمَنْ كَانَتْ هجِرَثة 
ل لوول فهحرَثة ِل اله وَرَسْولِهه وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثُه إِلَ دنا يُصِببْهَا أو أمْرٍََ 
يَنْكِحَهَا فَهِجْرَثُهُإِلَ مَا هَاجَرَ إلَيوا. 

رَوَا إمَامَا المُحَدَّئِينَ أَبُو عَْدِ الله تحَمَّد بْنِ إِسْعِيلَ : بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ المغِيرَةٍ بْنِ بَرَدِرْجَة 
البَُاِيٌ الجفِي وأو اسن سم بن الماح بن مُشلم الفمَِي التسَائوري؛ في 
١صَحِيحَيْه)‏ اللََيْن هم أَصَحّ الكدذب الح 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
هذا الحديث لا يوجد بهذا السّياق النّامِ لا في كتاب البخاريٌ ولا في كتاب مسلم؛ و 
ع 5 2 ا و كوي روقاء 
مُق من روايتين منفصلتين للبخاريٌ» فعزوٌه إليهم| باعتبار وجود الألفاظ فيهماء وإن لم 


يتفقا على سياق واحدٍ. 


0-4 
إن 


وقوله صََللَعَلَهِوسَلمَ فيه : («نّ) الأغال بِالئّاتِء وَإِنَّ) لِكُلّ أمْرِئ مَاتَوَى2)؛ جملتان 
تتضمّنان خبرين. 

فالجملة الأولى: خيرٌ عن حُكم الشّريعة على العمل؛ فالأعمال بالئيّات. 

والجملة الثّانية: خبر عن حُكم الشَّريعة على العامل؛ فلكلٌ أمرئ من عمله ما نوّى. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والئيّة شرعًا هي: إرادة القلب العمل تقرًِّا إلى اللّه. 

وخا قرّر البَينّ صََلتَةعووسَلرَ هاتين الجملتين أتبعها| بمثال يتبيّن به المقالُ فذكر عملا 
واحدًا في صورته أختلفت مثوبته بالتّظر إلى نيّة العامل. 

فالعمل المذكور هو: المجرة» والعاملون له نوعان: 

أحدهما: المهاجر إلى الله ورسوله. 

والآخر: المهاجر إلى دنيا يصيبهاء أو أمرأة ينتكحها. 

فكان جزاء #الأرك أرق اجروعل اللقدر : دن عدن الخرويا لطايفة رين الغمبل 
واجزاء في قوله صَِآَلتَهءَلِتَهوَسَ: («فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَّنّهُ إِلَ الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَ الله 
وَرَسُولِه). 

والآخ رم يصب من هجرته إلا كونه تاجرًا أو ناكحًاء فهو تاجرٌ إذا أصاب دنياء وهو 
00 3 

شير إلى هوان حظَهِ من هجرته بطيّ ؤكُره في قوله صََدَةعدوَسلر: («فَهِجْرَنُه إِلّ مَا 

000 أي: ليس لهُ منها ثبىءٌ سوى ما قصده من التّجارة والنكاح. 

وأختار البَن صَتََعَلهوسََ ضرب المثال با هجرة لأنَهَا عمل ل تكن تعرفه العرب في 
الخواناء فإ الترية شن التبوكة لأ رقيو قوس الالصوق جا قال يفارقيا لأ أنقاء 
شيء؛ كالرّبيع ثم يرجع إليهاء أو لغلبة عدوٌ عليهاء فجاء الإسلام بنزع الأبدان من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لِتَخلّضٌ القلوبٌ من شر الكفر» وتكونٌ في حصن آمن منه. 


ل 
مو اخ م ده 


بحسه 7 :“يوم 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وَقَواعد الأحكام) 


قال ا مصنف رحمه الله : 


الحديث الثاني 


د" 
10 و 0 وخ د به 


ماه 3113 قخرة جُلويٌ عند وشول الند لكيه ذات 


5 َكَل عياض اليّابٍ» عَدِيدُ اد ال لامرَى عليه صقر 


يُخرقة هنا أميد حَدٌَء حَتّى جَلّسَ إِلَ التي صََا أل ءوسل َأسْنَدَ ركْبَِيْه ِل رُكبتَيْهه وَوَضَعْ 
عقا افرع رز و 4 ا 3 سي 


ا ا خيئني عَنِ الإشلام؟؟ فَقَالَ وَسُولُ الله صيَدعيَه جدو: 


بي 


000 31 1 ”7 مه 5200 سمه عير رةه ل 
'الإِسْلَام: أن تَشْهَدَ ألا إله إلا الل وَأَنْ مَحَكَدَارَسُولُ اللى وَنْقِيمَ الصَّلَاةٌ و 
2 ل" عرة 2 > 1ه > 0 وحن ا ل 1 
تَصوم رَمَضَانَء وَتحَجّ البيْتَ إِنِ أَسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَيِيلًا2» قَالَ: صَدذقت قتَ؛ فَعَجِبْنًا يا . 
مرا ا 
يصدقه. 

ب 2 5 حو سمه ره 0 

قَالَ: فَأَخِْرْنٍ عَنِ الإيآن؟. قَالَ: ١أَنْ‏ تؤْمِنَ بالله وَملَاتِكيهِ وَكْتْيِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْم الآخِر» 
- مس ومست مه مجك دح عرد ات 


قَالَ: خرن عَنْ الإِحْسَان؟. قَالَ: «أَنْ تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ تَرَاه فَإِنْ 1 تكن تَرَاه فَإِنَّهُ 
ير د( 

َالَ سي َالَ: اما المسَُولُ عَنْهَا َأعْلَمَ مِنْ السّائلٍ) 

َالَ: فَأَخبرْنيِ عَنْ أَمَارَاتبجَا؟» قَالَ: «أنْ تَلِدَ الأمَةُ رتاه وَأَنْ ترَى الحُمَاةً العُرَاةَ العَالَة 
1 عا ]لخاد أ نف البنْيّانِ) 

َالَ: تم أنطَلَقَ؛ لع مَلِيَاء ثم قا اتاغمق أتذري من السايل ؟: سد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

والا ا ل ل ل ل 
الي بأيدينا منه قوله: (جُلُوسٌ)» ووقع في آخره: «ثمَّقَالَ لي: يا عمراء بزيادة: ١لي».‏ 

وقول عمرقه: (فَأَسْنَدَ 11ق ن اتتوووقه نيعل نختيه)؛ آي أمبهة ركسه 
اوكا لبي صََلدَ تَدعَََهوسَلَقَ ووضع كنيو عل مذي رسول الله صو لوس وقع 


لوم 


التَصريح بِذدَّلِكَ في القصّة من رواية أبي هريرةً وأ بي ذر وداه َِتَةعَنها مقرونين عند النّسائيٌ 
وإسناده صحيح. 
وباعثه على فعله: المبالغة في إظهار حاجته وأفتقاره إلى مقصوده. فالاطْراح عند العرب 
قدي - وإلى اليوم - هو لإظهارٍ الحاجة وشدَّةٍ المبالغة في الطّلبء فريًّ) أنطرح بجسده 
وري أنطرح بيديه» وربّا أخذ شيئًا من لباسه فآلقاه على مَنْ يريد منه شيا لإظهار حاجته 
إليه. 
وكر ا : (أَخْنٍ عَنِ الإِسْلام؟؟؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله ص ا ١الِإِسْلامُ‏ : أن تَشْهَدَ 
آلا إِله إِلّا اللة...») الحديتَء فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه» وستأتي في الحديث الثَّالتْ 


وقوله: (فَأَخرْنيِ عَنِ الإِيةان؟: قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَكَائِكَته...)) الحديتٌ» وفيه بيان 
حقيقة الإيان وأركانه. 

فأمًا حقيقتّه: فالإيهان في الشّرع له معنيان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو: الدّين الذى بعت أله يه عمد مداه اه لَمعَلَ د سر . 

وحقيقمٌه شرعًا: النّصديق الجازم باطنًا وظاهرًا بالله تعيّدًا له بالشّرِع المزَّل على محمد 


صَأَلَةعََنَهوَسَلهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلكام وقواعد الأحكام) 


والأخر تاد رهد الاعتقادات الباطنة» وهلذاا لمعنى هو المقصود إذا قن الإيمان 
وأمّا أركانه فحُدَّت في الحديث سنَّة في قوله: (١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَابَكَْه وَكُتبهِ وَرُسْلِهِ 
ا ا ل ل ا و 0 برك 
وَالِيُومٍ الآخر وَنَؤْمِنَ بالقدرٍ خيره وَشْرٌو)). 
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وقوله: (تَأَخيرْن عَنْ الإِحْسَان؟» قَالَ: «أنْ تَحبْدَ الله كََنّكَ تَراُ...) الحديتٌ» فيه بيان 
حقيقة الإحسان وأركانه. 

فأمًّا حقيقة الإحسان فالمراد به هنا: الإحسان مع الخالق» ومتعلّقه: إتقان الشَّيء 
وإاجادته 

وله معنيان: 

أحدهما: عاةٌ؛ وهو: الدّين الذي بعث الله به حمّدًا س0 

وحقيقتّه شرعًا: إتقان الباطن والظّاهر لله تعنٌّدًا له بالشّرِعَ المدرّل على محمّدٍ 
صبَأَلنَهَََهوَسَلهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو: إتقان الباطن والظّاهرء وهلذا المعنى هو المقصود إذا فُرِن 
الإحسان بالإيمان والإسلام. 

وأمًا أركانه فاثنان: 

أحدهما: عبادة اللّه. 

والآخر: إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

مسألة: هل يمكن تقع عبادةٌ بلا مشاهدة ولا مراقبة؟ 


الجواب: نعم؛ كالعبادة التي تكون رياءً أو مرادًا بها الذنيا. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ولا فرغ جبريل عَلهِآصَكوَالتَكمْ من سؤال النَبِيّ سير عن حقائق الدّين؛ 
شرع يسأله عن المآل الذي يحصّل فيه العبد جزاء عمله بتلك الحقائق» فقال: (فَأَخْرْنيٍ 
عَنِ السَاعَةٍ...) إلى آخر الحديث؛ فالحديث المذكور منقسم إلى قسمين: 

أحدهما: في بيان المطلوب من الأعمال. 

والآخر: في بيان محل الجزاء في المآل. 

وقول («تَأَخَيرْنيٍ عَنْ أمَارَتناا)؛ الأمارة - بفتح ال حمزة - هي: العلامة. 

وقد ذكر الدَنّ صَِزَلََدعَْيَوسَهََ في هاذا الحديث علامتين للسّاعة: 
ربَنَهَاا)؛ والآمة هي: الجارية المملوكة والرَبّة: مؤئّث الوَّبّ؛ 
أي : مالكثها وسيّدكها والقائمة عليها: 

فإنَ (الّبّ) في لسان العرب يرجع إلى معانٍ ثلاثة: السَّيّد والمالكِ» والقائم على 
الشَّىء المصلح له. ذكره أبن الأنباريٌ وغيره. 

والثانية: («أَنْ تَرَى الحْمَاةَ العرَاةً العَالَةَ رعَاءَ السَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في البْنْيَانِ2)» والحفاة هم 
الْذِينَ لا ينتعلون: والعراة هم الّذين لا يليسون ما يستر عوراتهم» والعالة - يفتح اللّام 
حمَفةَ - هم الفقراء» والرّعاء همٌ الَّذِين يرعون ببائم الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم. 

والمراد بتلك الأوصاف: تحقيق شدَّة فقرهم؛ ثم تُفتح لمم الدَنيا حنَّى يتطاولون في 


البنيان؛ أي: يتفاخرون في تشييده مرفوعًا في السَّماء» فإِنْ التتطاول خصوصٌ بالمفاخرة في 


و و 


الأولى: («أَنْ تَلِدَ الام 


الطُول. 

وقوله: (َلَِنْتٌ)؛ هكّدًا وقع في كتاب «الأربعين» آخره تاءٌ وهو مرويٌ بدونها 
«قَلَبِتَ1 وكلاهما صحيح. ذكره 5 في شرح صحيح مسلم). 

وقوله: (مَلِيَ)؛ أي زمنًا طويلاء وهو بفتح الميم» وكسر اللّام» وتشديد الياء مفتوحة. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وصمّ عند أصحاب الشَّنن تقديره بثلاثِ» وهو صالمحٌ أن يكون ثلاثة أيّامِ أوثلاث 
ليالٍ؛ لان اوه إذا حخذزف جنار التذكيق والتانيث ف العدده يجوز اا 
مذكَر له بمعدودٍ مؤَنَّثِ. 

فالمعدود المذكّر: الأيّام والمعدود المؤنّث: اللّيالي. 


وروي كلاهما مُصرَّحًا به كن لا يصحٌ واحدٌّ منهما. 


ل 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الحديث الثالث 


سعقد 


ع و 2 56 2 هط 3 3 رو اق ف 00 2 “0 “لي 74 ل 
* عن أبى عبد الرّحمن عبد الله بن عمَرّ بْن الطاب ووَدَلبَدُعَنْهًا؛ قال: سَمعت رَسُول اللَّهِ 


مليوس يَقُولُ: بنِىَ الإشلامُ عَلَ خمس: شَهَادَةِ ألا إله إِلّا ادف وَأَنَّ تحَمَدًا عَبْدُهُ 
و 
-_ 


تر تر رع 7 ع تبر هك ل سم عه يإوسره سد صما ه 3 
وَرَسُولَهُ» وَإِقَام الصَّلَاة وَإِيتَاءِ الزْكَاق وَحَجٌ البَْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ. 


ا ل 20 
رَوَاه البخاري وَمَسَلِم. 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث أخرجه البخاريٌ ومسلدٌ؛ فهو من المتّفق عليه واللّفظ لمسلم. 

وقوله: (ابنِيَ الإِسْلام))؛ أي: الدّين الذي بُعث به الت صَوَللَءَيوَسه. 

وحقيقة شرعًا: آستسلام الباطن والظّاهر لله تعّدًا له بالشّرع المدزّل على محمَّدٍ 
صبَأَلَََنَهوَسَلهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

والمذكور في الحديث هو أركان الإسلام؛ فقد مُث الإسلام بُنِيانًا له حمس دعائم أقامه 
الله عليهاء وما عداها من شرائع الإسلام فهي من تتمّة البنيان. 

فشرائع الإسلام بالنّظر إلى الرُكنيّة وعدمها نوعان: 

أحدهما: شرائع الإسلام الي هي أركانه» وهي الخمس المذكورة في هلذا الحديث؛ ولا 
سادس لا. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


ومايقع في كلام بعض أهل العلم من أنَّ الجهاد أو الأمرٌ بالمعروف والنَّهَيَّ عن المنكر 
أنّه الرّكن السَّادس من أركان الإسلام؛ فهم لا يريدون حقيقة الرٌكنيّة؛ إذ لا يجهل آحاد 
المسلمين أن أركان الإسلام خمسة؛ لكِنّهم يُعبرون بِذَلِكَ إرادة التُعظيم» على تقدير أنه لو 
كان لما سادس لكان هذا. 

والآخر: شرائع الإسلام الي ليست أركانًا له» وهي ما عدا الخمس المذكورة. 

وَعَدٌَ الَنّ لوس في الحديث أركانَ الإسلام واحدًا واحدًا. 

فالرّكن الأوّل في قوله توس : («مَهَادةٍ ألا له إلا اللك وَأَنَّ تحَمَدًا عَبْدهُ 


ص 


وو 


وَرَسُولّهُ))؛ فالسّهادة الي هي ركنٌ من أركان الإسلام هي: الشّهادة لله بالتُوحيده 
ولمحمَّدٍ صََّلَهعَِتَهِوَسَلَمَ بالرّسالة. 

وذكر البّكن القّان في قوله: («وَِقَام الصَّلَّاة))» والصّلاة الي هي ركرٌ من أركان 
الإسلام هي: الصّلوات الخمس المفروضة في اليوم واللّيلة. 

وذكر الرّكن الثّالث في قوله: (١وَإِينَاءِ‏ الزَّكَاة))» والرّكاة الي هي ركنٌ من أركان 
الإسلام هي: الرّكاة المفروضة في الأموال المعيّنة. 

وليس منها زكاة الفطر. 

وذكر الوُكن الرّابع في قوله: (١وَحَجٌ‏ البْتِ)؛ وحجٌ البيت الذي هو ركنٌ من أركان 
الإسلام هو: ححٌ بيت الله الحرام في العمُر مرَّةَ واحد 

وذكر الرّكن الخامس في قوله صَِآَلنََْيَهوَسَلَه: («وَصَوْمِ رَمَضَانَ)): فالصّوم الذي هو 
ركنٌ من أركان الإسلام هو: صوم شهر رمضانً في كل سنةٍ. 

والمقادير المذكورة هي المعيّنة لحدود تلك الأركان»فم| خرج عنها فليس من ركنيّته؛ 
وإن كان واجبًا؛ كصلاة العيد والكسوف عند مَنْ يوجبهماء أو زكاة الفطر أو صوم التّذر 


المنتلف 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


7 5 3 3 ع امك 1 0 
وحجّهء فإن هلذه المذكورات اللواتي هن واجبات - إِمَّا آتفاقاء وإما عند قوم من أهل 


العلم - لا تندرج في حقيقة الرّكن المتعلّق بها. 


جه 

م 

د ١‏ ©) 67 ) ها 
زود >“ 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا مصتف رحمه الله : 
الحديث الرابع 


و 8 كن لاسر ايان اه ص 0 4 سه 1 ١‏ 
#حَنّ أن عد الأخن عَشل الله شبح تشكوو لفقل ال#تخدنا رشثر ل اللّدِ 
ا 2 4 5 َع .0 2ىر و و 
صَإََِ كمعد وول - وَهمَ الصادق الممصدوق -: (إن أَحَدَ حَذَكُمْ يمع حَلْقهُ في بَطْن أُمْه أَربعِينَ 


2 ار هرا نمث ام - 


يَؤْمَاء كَُّ يَكُونُ عَلَقَةَ مغل دَلِكَ» كم ي؟ مُضِعَة مِثْلَ ذلك ؟ 0 د 

6 وَيُؤْمَرَ بع كَلَاتِ؛ يكنب رِزْقِه وَأْجَلِه وَعَمَلِه وَضَقَىّ أ سَعِيكٌ؟) َوَالّذِي لا إله 
0 ده إن أَحَدَكُمْ لَيَعمَلُ بَحمَلٍ أَهْلِ الجن > حَتَّى مَا يَكُونَ ينه ويا إلا ذرَاعٌ يَسيِقٌ عَلَْه 

الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍِ أَمْلٍ الثَارِ ميَدْحلّها َإِنَ أَحَدَكُمْ ليَحْمَلُ بَعَمَلِ أَمْلِ الَّارِ حَنَّى مَا 

يكُونَ بهو إلا رَاعٌ؛ م يَعْمَلُ بعَمَلٍأَهْلِ الجن قيدْحَلهًا'. 
اللشاري و1 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث مرح في «الصّحيحين)» - كما ذكر المصنّف -. فهو من المتّفق عليه؛ إلا أنه 
ليس بهذا اللَّفظ عند أحدهماء فالسّياقات الواردة عندهما تختلف عنةٌ. 

وقوله صََأََلَهءَلتَووْسَلَ :من دك 2ه جْمَعٌ تَلْقَُ))؛ المراد بالجمع : القَمْء ومحله 
الرّحم بالتقاء ماء الرّجل والمرأة إذا أجتمعاء فيكون نطفة. 

وقوله: (١نُمَ‏ يَكُونُ عَلَقَةَ1)؛ أي: بعد كونه نطفةً. 

والعلقة هي: القطعة من الدّم. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وقوله: (١نُم‏ يكُونُ مُضِْعَةَ))؛ أي: بعد كونه علقة. 

والمضغةٌ هي: القطعة الصَّغيرة من اللّحم؛ فالجنينُ تمجري عليه - وَفق المذكور في 
الحديث - ثلاثة أطوار: 

أوَّها: ظيوالطفة: 

وكانيهنا؛ طون العلقة: 

وثالثها: طور المضغة. 

5 و ير هع 

وقولّه 2 نَم يُرْسَلٌ المَلَكُ فر تفخ فِيه الرُوحَ» يؤر بتع كليات؛)؛ وقع في رواية 
للبخاريٌ التَصربر يح بأنّ التّفخ متأخرٌ عن كتابة الكلمات المذكورة؛ فتقدّم كتابة الكلراته 
ثم تفخ فيه الرُّوحء وهي رواية مفسّرة فلات الى خا دالو اي لجيه ل كو 
عند البخاريٌّ هو ب(ثمٌ)» وهي تقتضي لتيب والتعقيب. 

فتقدير الكلام: (ثم يؤمر بأربع كلماتء ثم ينفخ فيه الروح). 

وكتابة المقادير ثة تقع في الرّحم مرّتين: 

الأولى: يحل الأ ربعن الأون ل ال النانية توجاء ترعان حديك حلينا بن انيد 
الغِمَاريٌّ ي (َوِوَلنَُعَنَةُ عند مسلم. 

والثانية: بعد الأربعين الثّالغة؛ أي: بعد أربعة أشهرء وهي المذكورة في حديث أبن 
مسعودٍ َيِعلتَدْعَنَهُ هاذا. 

والقولء يكاب المقادير درفن هر الى سجقيم يه لأدلة ركذل عزيو راغا ره أبن 
عبد اللّه أبن القيم في كتاب «التبيان»؛ و«شفاء العليل»» و«حاشية بذيب سنن أبي داودً). 


ووقع تكرار كتابة المقادير تأكيدًا لثبوتها ونفوذها. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


َه 


وقوله: ((إِنَ أَحَدَكُمْ لي بَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ لجنّة...)) الحديتٌ؛ هو باعتبار ما يبدو للنّاسء 
لافي حقيقة الأمر؛ لحديث سهل بن سعد وَعَليدََنَهُ؛ أن الى صََأَلَتََْبدَهوَسَلَءَ قال: «إن 
الرّجْلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الجن فيا يَظْهُرٌ لِلنّاسٍ...) الحديتَ حنَّى قال: (وَإِنَ الرجُلَ 
َعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ انر فا يَظهَرٌ ِلنّاسٍ...2. متّفقٌ عليه. 

فالعامل بعمل أهل الجنّة الكائنُ من أهل الدَّار هو يعمل بعملهم فيه| يظهرٌ وله في باطنه 
حَسِيسَة يخفيهاء فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرهاء ويموت عليها فيدخله الله 
الثّار. 

والعامل بعمل أهل الثار ف يظهر للثاس الكائنُ من أهل اجدئة هو يعمل بعملهم فيا 
يظهر للئّاسء وله مع ربّه حَصِيصَةٌ يخفيهاء فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيُظهرهاء 


3 


فيموت عليها فيدخله اللّه الجنة. 

فالمحكوم عليه في الظّاهر هو باعتبار ما يدركه النّاسء والمحكوم عليه في الباطن هو 
باغان ما يحلقه رت النانىء وظذااغنا هد العيد ف النظر إلى اللدلق ق عملة» لأث الناضن 
يظهر لهم شيء لا يُعتَدٌ بهه وإنَّا المعتدٌ به ما يعلمُه الله سبْحَلَهوَيدَنَ منك. 

والخلق في بواطنهم بين الخسّائس والخصائص؛ فمَنْ كان باطثه معمورًا بالخسائس 
الأموقة عد نه إل الناره وقرة كان باطنه حير ة اناضافضن لعن أ عله تلئة تيال الله 


سبَحَائهوَتَعَالَ أن يتغمّدنا حميعًا بر حمته. 


يلا 


ا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


كول الوه ا 


راو 


١مَنْ‏ أخدّث في ا ست 


وص ل عا 7 3 
رَوَاه البخاري وَمَسَا 


20100 ول مَك َأ ةا 
0-4 


ماع 7 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث ترح في «الصَّحيحين» أيضّاء فهو من المتّفق عليه واللّفظ المذكور رواية 
كال هي عند مسلم موضوا ؛ 5 زو بإمكاقهة وكا البخاري 000 

وفي هاذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين: 

المسألة الأولى: في قوله صَآَلتعََوَسل: («مَنْ أخدّتٌ في أَمْرَِا هذا مَا لَيْسَ مِنّْهُ))؟ ففيه 
بيانٌ حدٌ المُحدّئة في الدّين» الي سمّتها الشّريعة بدعةً» فُيّت حقيقتها بأربعة أمور: 

أوَّها: أن البدعة إحداثٌ؛ أي: أبتداء شيءٍ. 

وثانيها: أنَّدَلِكَ الإحداث في الدّين لا الدّنيا. 

وثالئها: أنّه إحداث في الدّين بها ليس منه؛ أي: لا يرجع إلى أصوله ومقاصده. ولا 
يمكن بناؤه على قواعده. 


هك ع تن 0 48 0 ع اع 
)١(‏ وتقدّم أنَّ المعلّق عند المحدّئين: ما سقط من مبتد! إسناده فوق المصنّف راو أو أكثر. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


ورابعها: أذهذا الكحداية :ف ليوا لبد بمنة لتضد يه التدذه لآن عقيقة يعتله ؤي 
إرادةٌ لتر إلى الله به. 

فالحدٌ الشّرِعنٌ للبدعة - مستفادًا من الحديث - أئّها: ما أُحَدِتٌ في الدّين منا ليس منه 

5-7 الكانية: بيان حكم البدعة في قوله َبَأَلتَدعَيَهِوسَل: (52))؛ أي اعردوة؟ فهي 
لا قدا مو ضاحبها: 

وقولّه في الرّواية التي عند مسلم وعلّقها البخاري: (١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَكَالَيْسَ عَلَيْهِ أمْوْنَاه) 
أعمٌ من اللّفظ الأوَّل؛ لأمّها تين رد نوعين من العمل: 

أحدهما: عمل ليس عليه أمرّنا وقع زيادةً على حُكم الشّريعة. 

والآخر: عمل ليس عليه أمرّنا وقع مخالمًا لحُكم الشّريعة. 

فهلذا الحديث بروايتيه أصلٌ جليلٌ في إبطال البدع المحدثات وإنكار المتكرات» 
يلط للرَّدٌ على أهل البدع والقَّلالء وعلى مُشِيعِي المتكرات من أهل الفساد 
والانحلال. 

وهو مع وجازة لفظه ميزانٌ للأعمال الظّاهرة» كا أن حديث عمر وَوَإَيَدْعَنْة: دِنَّ 
الأغال بالئيّاتٍ) ميزان للأعمال الباطنة. 

فالشريعة ها ميزانٌ مركب من شيئين: 

أحدههما تدان تارم ارين حريت عبر ا 


2 
و 


3 00- 


ةا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الحديث السادس 


#عَنْ أبي عَبْدِ الله النخمان بن بَشِيرٍ مإوَدعن؛ قَالَ: شيقت وشول اندع اللي 
يه : إن الحلال بان يد وإنَّ الحَرَاءَ بع وََبْتَهُ) أَمُورٌ مُشْبَهَاتٌ» لأيَعْلَمْهُنّ كدي مِنَ 
اناس َمَنِ أتقَى الشّبّهَاتٍ ققد ترا لدينه وَعِرْضء وَمَنْ نوََمي الشّيَاتٍ و ني 
الكراو؛ كاري بَْعَى حول احى يوش ك اذيك فيد ألا ناكل ملك مى إن 
حمى الله >> رتل الاورة ل انعمو قن اكفاك القدة 1111 لست 
هد الكتية فلك الاوو القلث 


ل 
08 ري ومسلم. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه البخاريٌّ ومسلمٌ - كا ذكر المصنّف -. فهو من المتّفق عليه. 

وفيه الإخبار بأنّ الأحكام الشّرعيّة الطَّلبيّة من جهة ظهورها نوعان: 

فالتّوع الأوّل: بين جلٌِ؛ فالحلال بين والحرام بين كل بهيمة الأنعام» وحُرمة الرِّنا. 

والنّوع الغّاني: مشتبةٌ متشابة؛ والمتشابه في الأحكام الشّرعيّة الطَّبيّة هو: مالم يتضح 
معتاة لذ ترف دالت 


والناس في| يشتبه عليهم منها قسمان: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


القسم الأوّل: مَنْ يكون متب متبمًا لها عانًا بهاء وأشير إليه بقوله صَآآنَةءدوْسَة: )آنا 
َعلَمُهُنَ كَديرٌ مِنْ النّاسٍِ))» فإِنَّ نف علم المتشابه عن كثيرٍ من النّاس فيه إثباتُ عله عند 
كثير من النّاسء فإِنَّه لا يخفى على النّاس كلّهم؛ وإِلَالَقَالَ: «لا يعلمه النّاس)» فيكون 
ف ا بسار الوم 

والقسم الثاني مَنْ لا يتبينُها ولا يعلم حُكم الله فيهاء ومَؤّلًا ء صنفان: 

أحدهما: المتّقي للشبهات التّارك لها. 

والآخر: الواقع فيها الرّاتع في جنباتها. 

والواجب على العبد إذا لم يتن المتشابه من الأحكام الشّرعيّة الطَلبيّة أن يتََِّه مجتبًا له 
فتناولٌ المتشابه محرّمٌ على مَنْ لا يتبيّنه لأمرين: 

أده الأسعرام لدرعه رووقي؟ أ كني لياه نيا قن را عيله عفد الس وما 
عَِرْضْه عند النّاس. 

والثاني: أنَّ مَنْ وقع في الشّبهات جرّته إلى المحرّمات؛ فالشّبهات قُنطرةٌ المحرّمات؛ 
أمداظينا الوص إلبها. 

وضَرَب السَِيَّ صَأَلنَعَليِوسَلَه له مثلًا بالرّاعي يرعى حول الحمى؛ وهو: ما يمنعه 
اللوااهن الأرقى ماله عات ا وهاكق قله ]ذا رهى بجر لفو قراف أن انسل مباكالة 
الحمى» فيؤخذ بِدَلِكَ ويُعَافّبٍ عليه فَمَنْ حام حول الشُبهات ورئمٌ فيها فإئَها تله 
الوقوع في المحرّمات. 

وقولها («حمى اله مخار مَهُ))؛ أي: ما حماه الله الخلق هو ما حرّمه عليهم, فهي حدود 


الله الي نهى عن قربانها؛ قال الله تعالى: 92 يَلْقَ حُدُو د أله فلا تََرَبوْهسَا 6 [البقرة: 110]» 


.ه اع 


فَمَنْ تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على الحرام. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ومن مَرْلات الأقدام وتقلات الخلق اليوم: النُساهل بتعاطي الشبهات؛ بدعوى عدم 
الجزم بكونها حرامّاء فيتّخدُذَلِكَ ذريعةً إلى الدُخول فيهاء وهو مخالففٌ أمْرَ الشّريعة» فأهرٌ 
الشّريعة لَنْ لا يتييّن حُكم المشتبه أن يجتنبه ويتّقيّهه فيَحْرُمٌ عليه أن يتناولّه. 

وقونّه: («وَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضْغَةٌ...)) الحديتٌ» فيه بان عظيمٌ أثر القلب صلاحًا 
وفسادًا؛ فِنَّ مَنْ صلّح قلبّهِ صلحتٌ جوارحُه؛ ومَنْ فسد قلبّه فسدث جوارحه. 

وهن الشزاهر اللي قر لدكهةانة + «القلب ملك البدنه و الاعف اء فر 3 قاذ عات 
املك طانت ستو دم و إذ قدت اللاك كدت بحدودماء النهي كلامة. 

ويّروى قريبا منه من كلام أبي هريرةً عند البيهقيٌ في اشعب الإيمان) بإسنادٍ فيه 


لد 
صعف. 


ايلا 


0د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


رَوَاهِ مسلم. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
هاذا الحديث رواه مسلجٌ وحده. فلم يروه البخاريٌ» وهو من أفراده عليه. 
وقوله فيه: («الدّينُ النصِيحَة))؛ أي: الدّين كلّه هو التصيحة. 
وحقيقة التصيحة * شرعا: قيامٌ العبد بها لغيره من الحقٌ. 
فالاصييطة لثم ناوه و ارسيو ه12 نَمَلدوسَلَرٌ ولأئمة المسلمين. وعامّتهم كاهى.: 
القيام بحقوقهم. 
وهلذا الحدٌ الذي ذكرناه هو الحدٌ الجامع حقيقة النّصيحة شرعًَاء وما عداه فإنّهِ يرجع 


ح: 


والتّصيحة باعتبار منفعتها نوعان: 
أحدهها: ما منفعتها مقصودةٌ في الأصل للنّآصح؛ وهى: الصبية لله ولكتابه. 


ولرسوله الدع هوسَلر. - 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


والثّاني: ما منفعيّها مقصودةٌ في الأصل للنّاصح والمنصوح؛ وهي: النّصيحة لأئمّة 
المسلمين» وعامّتهم. 

فالمنتفع من بذل التّصيحة في الأوّل هو: النَاصحٌ. 

والمتتفع من بذل التّصيحة في الثاني هو: النّاصح والمنصوح ممًا. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث الثامن 


و 157 028 


خي :تتدها ا 


* عن أبن عمَرّ بَوَلنَدَعَنْعَا ؛ أن رَشُول الله اله وو قال: ١‏ مرت أ قاد قَاتِلَ النّاسَ 


واي م 


حَنَى يَشْهَدُوا ألا لله إل الل وَأَنَّ تُحَمَدًا رَسُولٌ اللى وَيُقِيمُوا الصّلَام وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ؛ فَدَا 


فعسم | من دِمَاءَهُمْ وَأ ُوَاَهُمْ؛ إلا بِحَقٌ الإسْلام وَحِسَابُمْ عل الله تَعَالَ لَّ). 
رَوَاه البَخَارِي وَمُسْلِمْ. 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ» فهو من المتّمق عليه واللّفظ للبخاريٌ. 

وذكر لني صََِلنعََِوسَهَ فيه جملةً من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: 

النُوع الأول: ما ينبت به الإسلام؛ وهو: الشهادتان؛ فَمَنْ جاء بهما ثبت له عقد 
الإسلام؛ وصار مسلا معصوم الدَّم والمال. 

والنّوع الثاني: ما يبقى به الإسلام؛ وأعظمُّه: إقامة الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» ولهذًا ذكرا 

ال ا امار يَوْقّ 
الرّكاة» فلا تث فبك له العضعة لا بصعي لأنّ دلائل الوحي متكائرةٌ في الكففٌ عمَّنْ 
فال: (لة ]له إلا الثه)ء دإنّه ذا قأهافعث له العضمةق اللتال» ولا تبقتى لدقلك العصمة 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


مستمرَّةٌ؛ إلا إذا أتى بم| تقتضيه الشّهادتان» فإذا آلتزم مقتضى الشّهادتين ثبتت له عصمة 


وتو دية («مَإِدًا تكلرا 5 للك صقر | مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَه مُوَالَهُ))؛ أي: صارت دماؤهم 
وأموالههم محفوظة» حرامًا غير حلال؛ يا علم من ظاهرهم دون أعتدادٍ بباطنهم. 

وهلذه العصمة نوعان: 

الأوّل: عصمة الحال» ويُكتفى فيها بالشّهادتين فَمَنْ شَّهد بها ثبتت له العصمة في دمه 
ومال مال 

والثّاني: عصمة المآل - يعني: العاقبة -» ولا يُكتفى فيها بالشَّهادتينَء بل لا بد من 
الإتيان بحقوقهماء وعندئذٍ تحَكّم ببقاء إعلافه رقيكي لهاالعضية التي ثه تشك ابقداء, 

وقوله: («إلَّا بحن الإشلام»)؛ أ لا تنتتفي عنه تلك العصمة إل عدن الإسلام؛ وهو 
نوعان: 

أحدهما: ترك ما يبيح دم المسلم ومالّه من الفرائض 

والآخر: أنتهاك ما يبيح دمّ المسلم ومالّه من المحرّمات. 

فإذا وُجد أحدهما أبيح المحرّم من ماله ودمه بحقٌ الإسلام. 


دع 
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قال ا مصتف رحمه الله : 
الحديث التاسع 


متراي ر ا متو اتي جزية سينك ولام 
مَبَالتا كدوك يَقول: اما تلك حَنْةُ فالجتتوة وما أه مَرتَكُمْ به َأنُوا ِنْهُ ما أسْتَطَعْتُم؛ َإذَ 


0 ا 3 1 5 2 أثيتاء 3 
َهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ كثرَةُمَسَائل ؛ وََختِلَافَهُمْ عل نيا ( 
عع لد و 2 0" 
رَوَاه البخاري وَمسَلِم. 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلدٌ» فهو من المتَّمْقَ عليه؛ واللّفظ لمسلم. لكِنَّه قال: 
«فَافْعَلُوا منه» عرض قوله: «كَأنُوا منة). ْ 

وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنّهي. 

فالواجب في النّهي: الاجتناب. 

والواجب في الأمر: فغل ما أستطيع منه. 

ما الواجب في انمي فمذكودٌ في قوله صَِتَعوسَلَ: (ما َبدكُمْ عَنْهُ فَاجتيُوة1). 

والاجتنابُ: النَّرْكُ مع مباعدة السّبب الموصل إليه؛ وهلذه قاعدة الشّريعة فيا يُنتهى 
عنه: الأمرٌ بالمباعدة مع النَّهي عن المواقعة, لا مجرّد النّهيء فيّراد من زجر العبد عن 
انه لياه مع تباعده حن كل ما مول إل 

فالئّههي عن شيء في الشّرع يشمل أمرين: 


صالح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


أحدفيا: الي عن الشوء نقمه. 

والآخر: النَّهَيّ عن الأسباب الموصلة إليه. 

وأمّا الواجب ف الأمر فمذكودٌ في قوله صَإِتَمعَكووْسَكر: (دوَمَا أ مَرْنُكُمْ به فَأنُوا مِنْهُ مَا 
لاسا ا سه 

و حي 0 كن جس مر 043 ل 

وقوله: («قَإِنّ) أَهْلَكَ الْذِينَ مِنْ قَبْلْكُمْ كَثْرَةٌ مَسَائلِهِمْ))؛ المراد بهم: اليهود والنصارى. 
هلكوا بكثرة مسائلهم وآختلافهم على أنبيائهم. 

والمرادُ من ذكر حالهم بعدَّ ذِكّر ما يجب في الأمر والنّهي: حث النّاس على الاستسلام 
للشرع في الأمر والنهي. 


ل 


دي ا 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحدفث العاشى 


َالّ: قَالَ وَسُولٌ الثد هال اتَمعَََِوسَكم: «إِن الله تَعَالَ طب 
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2 ل ا 
4 57002 ال ل ل 


6م ا 0 0 20 و ىحو ات آ- 
حَرَامٌ وَمَشْرَيُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَعْذِيّ بِالحرّامء قََنَّى يُسْتَجَابٌ لذَالِكَ!). 


رَوَاه مُسَلم. 
م +32 ج <ي صر 


فال الشارح وفقه الله : 

هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

0000 2 كير مه اع 

وأوَّله عنده: «أَمّا الناس». 

وذكّرٌَ آيةَ (المؤمنون) - وهي الآية الأولى - إلى قوله: #آ إِقِّ يِمَاتعَمَلُونَ ليم (50) 4 
[المؤمنون]. 

وقوله: ((إِنَ الله تَحَالَ طَيّبٌ))؛ معناه: أنّه قدُوسٌ مُنرَّهُ عم لا يليق به من التّقائص 


4 


والعيوب. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وقوله: ((إِلَا طيبّا»)؛ أي: إِلّا فِمْلَا طيّباء والمراد ب(الفعل): الإيجاد» فيندرج فيه: 
الاعتقاد» والقول. والعمل. 

والطيّبٌ منها ما أجتمع فيه أمران: 

أحدهما: الإخلاص لله عَرَجَجَلَّ. 

والثّاني: المتابعة للرّسول صَآدعَيَهوَسلَ. 

وقوله: (١وَإنَّ‏ لله أَمرَ المُؤْمِنينَ ي) أَمرَبه المُرْسَلِينَ) فيه تعظيمٌ للمأمور به؛ فكما أمر 
نه اكؤمعوة امريه ساد اتيم المرسلون عليهمٌ الصّلاة والسّلام. 

وفي ذكر ذَلِكَ إغراءٌ - أي: حك لذ نت وومةه و الفا له 

والمأمور به في الآيتين شيئان: 

أحدهما: أَكُل الطات. 

والآخر: عمل الصّالحات. 

وقول (ثَ ذَكَرَ القن دل الاتتروبر) إلى ره اتعيلق هذه الخملة غل ذكر 
أربعة أمور من مُقتَضِياتٍ الإجابة» وأربعةٍ أمور من مُقنَضِياتٍ مَنِعِهَاء وهلذا من أحسن 
البيانٍ في الفاواةيين اتن نيتى ومعتى: فإن ل صَإَلَهَيَنَووَسَلَهَ ذكر أربعة أمور 
قوبلت بأربعة. 

فأمًا مُقَتَضِياتٌ الإجابة: فإطالة السَّفْرء ومدٌ اليدين إلى السَّماءء والتَّوسّل إلى اللّه باسم 
(الرّبّ) والإلحاح عليه في الدّعاء بتكرار ذِكْر الرّبوبية. 

وكرت (إطالة السّفر) مع أنَّ أصله كاني؛ تأكيدًا لاستحقاق الإجابة» فهو في سفر 


.-ك_ َ م : 1 5 3 200032 5 8 - 
طويل مغيرِ حاله حتى وصف بالشْعّث والاغبرار؛ أي: تفرّقٍِ شعره؛ وعلوٌ الغبار بدنّه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلكام وقواعد الأحكام) 


وأمّا موانع الإجابة: فالمطعم الحرام؛» والمشرب الحرام, والملبس الحرامٌ» والغِذدّاء 
الحرام. 

والفرق بين الغذاء؛ والمطعم والشّراب: أنَّ الغذاء آسمٌ جاممٌ لكل ما به ناه البدن 
وقَوَامُهء ولا يختصٌ ذَلِكَ بالمطعم والمشربء وهما من أفراده» فذِكُره معهما من ذِكر العام 
مع الخاصٌء فالنّوم والدَّواء غذاءٌ للبدن. 

فإذا قبل: (١مَطْعَمُهُ‏ حَرَاءٌ وَمَشْرَبُُ حَرَامٌ))؛ أريد ب(الغذاء) في الحديث ما بقي وراءهما 
نا يحصل به نماءٌ البدن وقوامّه؛ كالأمرين المذكورين من النّوم والدَّواء؛ فالنّوم غذاءٌ 
ولبسن أكلذ ولا شركاء :والذواءكذاء وليسى أكلةولاهرتا: 


95 ا 8 >4 ع 5 سر 40 1 
وقوله: («وَعْذِيَ») هو بكسر ذاله مخففة» وذكر تشديدها: (وغذي/؛ إلا أن الاول 


5 14 ل ا 0 8 و 0 

وقوله: («فأنى يُسْتَجَاتٌ لذّ لِكَ!))؛ أي: كيف يستجاب له!ء وغايته: أستبعادٌ حصول 
5 ف ف سن . + روه 97 2 5 3 
مقصوده. فمّنّ كانت هلذه حاله بَعَدَت إجابة دعائه» وربّ) عرض من الحكمة الإلهيّة ما 
م و يدل اس 7 0 عو ذه ل ا 1 5 3 58 
يحَابٌ به دعاؤه» ولذ لِك لم يقل النبيّ صَوْلنَهعَليَهِوَسَلم: «فلا يستجاب دعاؤه)». وإِنّما قال: 
>6 وى ددا و وعدا 2 ع وم 7 2 5 0 و 
«فأنى يُسْتَجَابٌ لذَلِكَ!)؛ أي: تبعد أستجابة دعائه مع أحتمال وقوعهاء فالله يستجيبٌ 


دعاء الكافرين» وهم شل حال من عصة المؤمنين. 


:ا 


دي 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ع 


قال المصنف رحمه الله : 


الحديث الحادي عشر 


وَرَيخائه 55 عَفظت من رَشُولٍ الله ا وَل 5 يتات يلق إل ما لا 
مفرف و ا موي 3 بن و ا وق ل وس ديد 6 
رَوَاهِ التَرْمِذِىء وَالنْسَابَىَء وَقال التزمذى: «حديث ح ص حيح). 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه التَرَمِذَيٌ في «الجامع». والنّسائي في «المجتبى من السَّنِن المسندة», 
المعروف شهرةً بإاسنن النّسائيّ الصّغرى). 

والك المذكور هو لفظ التَرمذيٌ» وزاد: إن الْصّدْقٌ أَطْمَانِيئَة إن الكَذْب ريبة). 

و أَطْمَأنِيئَةً) لطر سسا سس - يعني: الخطيّة -. وفي 
بغضهاة 7دما د او وكاذعيا لا حي . 

وفي الحديث تقسيم الواردات القلبيّة إلى قسمين: 

الأوّل: الوارد الذق رياف وهوما ولد ليبق النفس. 

والثّاني: الوارد الذي لا يُريبكء وهو ما لا يتولّد منه الرّيْبِ في التّمس. 

والرّيب: قلقٌ النّمس وأضطرابها. ذكره أبن تيميّة الحفيد» وتلميذّه أبو عبد الله أبن 


الع +وحنيدة ب اللملة ة أبو الفرج أبن رجب ريمَهُماانَهُ. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
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وتقم عور لتك )قو ليه ات ببعض أفراده. فإن السَّكّ مبتدؤٌه. 

وورودٌ الرّيب يكون في الأمور المشتبهة. 

ما الأمور البيّنة من حلالٍ أو حرام فلا يَرِدُ فيها الرّيب عند مَنْ صم دينه وقَوِيَ يقينه 
من المسلمين. 

والمأمورٌ به شرعًا في القسم الأوّل: أن تدعه. 

حي 


م 


دع د 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


يي عي اتير 


الحديث الثاني عشر 


د ه26 كان اهس داع جرف لو عر ير 9 ل و ل كك وه ته 5 
6 عن أبي هرَيرَة يدَالَدُعَنَةُ؛ قال رَسَول الله صَراللهَعَلِيَدِوْسَلمَ: ا١مِنْ‏ حَسنٍ إسلام المَرء: 
24 ص 
ا ال 


صر ' تدز تبتر له 1 0 52 
حَدِيث حَسَر؛ رَوَاه التزمذى وغيره هكذا. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
١‏ ع 2 ٠ - ٠‏ 2 هوه ع 
هلذا الحديث أخرجه الترمذي في «الجامع»؛ وأبن ماجة في «السّنن) من حديث أبي 


ص سر 
اث سسا سسا سساو ساح نر دن 


هريرةً ريََتَهعَنَهُ مسندًاء ثم رواه التَرَمذيٌّ من حديث علٌ بن الُسين ردقه - أحد 
التابعين - مُرسلاء وهو المحفوظ في هذا الباب» فلا يقبت هذا الحديث مسندًا. 

وهو وإن كان مُضْمَّهًا من جهة الرّواية» فهو صحيحٌ من جهة الدّراية؛ فهو من جهة 
نسبته إلى الي صَآَلنعَ وس رواية يكون ضعيفًاء أمّا من جهة معناه فإنَّه صحيحٌ؛ لأنّ 
أضوك لقره قوعت وودل علمونسية لذ 

وني الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حُسْن الإسلام؛ والإسلام آسمٌ لجميع شرائع الدّين 
كلها الباظنة والطاشر وله مرتعان: 

الأولى: مُطلّق الإسلام؛ وهو القدر الذي يثبت به الإسلام؛ فمتى ألتزمه العبد صار 
مسل) داخلًا في جملة أهل القبلة. 


4 


وحقيقته: آلتزام شهادة ألا إله إلا الله» وأنْ محمّدًا رسول الله. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


2 و 7 2 
والثانية: خُسْن الإسلام» وحقيقتها: أمتئال شرائع الإسلام ظاهرًا وباطنًا باستحضار 


مشاهدة الله أو مراقبته عبده. 


- 


ل 


وهلذه المرتبة هي التَحقق بمقام الإحسان المذكور في حد يث عمرّ ولِلَدَعَنَةُ في قصة 
جبريل عَلََوتَكة وفيه قوله صَِآَلنَهعَلَنَهوَسل: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ كر كرا كذ 1 كن كرا إل 
يَرَاكَ)؛ فيكون العبد فيها في عبادته بين المشاهدة والمرا قبة. 

والمذكور في خديث التَّرّجمة يتعلّق بالمرتبة الثانية؛ فمن حُسْن إسلام العبد أن يترك ما 
لا يعنيه. 

ومعنى (يعنيه)؟ أي: تتعلّق به عنايتُه» وتتوجّه إليه همنّهه فيكون مقصوده ومطلوثه. 

وانّذي لا يعني العبد هو: ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه» وأفرادٌه لا تنحصرء 
لكِنّها ترجع إلى أربعة أصول: 

أوها: المحرّمات. 

وثانيها: المكروهات. 

وثالثها: المشتبهات لَنْ لا يتبيّتها. 

ورابعها: فضول المباحات؛ والمراد بها: ما زاد عن حاجة العبد من المباح. 

فإلى مَؤوْلَاءِ الأصول الأربعة ترجع أفرادٌ ما لا يعني العبد. فإذا كان شيءٌ ما تريد فعلّه 
بجعم إل باتو متها فاغلم أن عنايك لف لكيديغي أن ملق ينه لأن هن خسن الاسام أن 


ع 


ايلا 


دع 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ - كا ذكر المصنّف -. فهو من المتّمْق عليه واللّفظ 
للبخار 

ومعنى قوله: (الَا يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ))؛ أ لأيكل إواله: إن نفيّ الإيمان له مرتبتان: 

الأولى: نفيٌ أصله. وبه يخرج العبد من الإيمان. 

والثانية: نفي كاله وبه لا يخرج العبد من الإيمان. 

والمراد منهها في الحديث يرجع إلى المرتبة الثَانِية» فالمنفي هنا عن العبد هو كيال إيمانه 
فمحبّة المؤمن لأخيه ما يحبّه لنفسه هي من كمال الإيوان» وحكمُّها : الفرض والإيجاب؛ 
لأنّ كل بناء جاء في الحديث التَبِويٌ مجه متضمنًا نفيّ الإيمان عن العبدٍ فإنَّ المذكور بعده 


ع 6ك" 


يكون واجبًا. صرّح به أبن تيميّة الحفيدٌ في كتاب «الإيان». وأبو الفرج أبرخ زعضن في 


«فتح الباري). 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وقرله (القكعيية)؛ أي: للمسلم؛ أن عاناد الأخبَّة الديمّة الأناية كائر” معهادون 
غيره. 

والذق عه لغيه للفميه هو الك ووقم اللصريع عدب التسا وأبن مدان قف 
الحديث عندهما: ١مَا‏ نب لِتَفْسِهِ مِنّ اليا . 

وهو يستلزم أن يكرة لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشَّرٌ ورك ؤِكْر دَلِكَ في الحديث 
أكتفاءً بأنَّ حبٌ الشَّيء يستلزم كراهيّة ضدٌه. 

والخير: آسمٌ لكلّ ما يُرَعَّبِ فيه شرعَاء وهو نوعان: 

الحدهاة اتنس االطلق اوهو الأر عي قشر عافن كل :ود 

وعلدة امور ليق 

والخيريّة فيه ترجع إلى أصله؛ ومنه: طاعة الله وطاعة رسوله صَأَلتَهعَلتِوسَكمَ. 

والكغورة اللو الكتتدة وهو المرطي فيه شر عا من يوعفه دون :وه 

وحلّه: الأمور الدُنيوّة. 

والخيرية فيه ترجع إلى قصده لا إلى أصله؛ كالمال والولد. 

فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحّه لأخيه كما يحبّه لنفسه, وأمّا ما كان من 
الخير المقيِّد فباعتبار ما يظهر له في أخيه؛ فإنَّ عَلِمَ أو غَلّبٍ على ظنّه أنّهِ يكون خيرًا له 
وجب عليه أن يحّه له» وماعَلِمَ أو غَلّبٍ على ظئّه أنه يكون شرا عليه ل يجب أن يحبّه له. 

نساةة وج من القاطن عزره اراذ بذتها العلمه أن أحد إحراقة 2ن عسفر يقال 
وصل إليه مال كني فحُكم محيّنه هاذا الخيرَ الذي وصل إلى أخيه لا يتحقّق فيه الوجوب 
في كلّ حال» بل إذا غلب على ظَلَّه أنَّ أخاه ينتفع بالمال في الخير فيزدادٌ من الب والإحسان 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وجب عليه أن يبه له | يحبّه لنفسه» وإن علم أو غلب على ظنّه أن هلذا امال يكون فتنة 


: 2 1 ع الصا ِ 
لاخيه وشرًا عليه فلا يجب عليه أن يحبه لآخيه ى] يحبه لنفسه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا مصتف رحمه الله : 


* عن أبن مَسْعْودٍ وَوَلْلَهْعَنَهُ اوتال: قال وقول اده لفاو «لَا يحل 5 مُ أَمْرِئ 
مُسْلِم إلا بإخدى ثَلَاثِ: اليّبٍ الزَاني» وَالتَفْسِ بِالنَفْسِء وَالتَارِك لِدِينه المُمًا رق للجاعة). 


عر 5 3 
رَوَاه البَخَارِيَ وَمُسْلِم. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


سوبوح سضمر مر 4لا أنه قال 


000000 نفي» وهو يفيد القصر عند علماء المعاني» 
ا لبا ير ره فهنذا التكيب يفيد حصر أستباحة دم 
المسلم في مَؤّلَاءِ التللاث. 

و ريست أحاون 2 د قبا نيد ع هلةه :لالظو وعاكنها فعاف ول لد ناهين 
الفقهاء قائلٌ مها. 

والشبولهين الاتحادديف اليك يدل حِلّ دم المسلم يُمكن ردّها إلى حديث أَبْن مَسْحُودٍ 
دعن بيه فأحسنّ أبن رجب في «جامع العلوم والحكم). 

فإنَّ أصول ما يل دمَ المسلم ثلاثةٌ 

الأوّل: آنتهاك الفرج الحرام» والمذكور منة في حديث الباب: الزّنا بعدَ الإحصان. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


5-5 
فى 


والعّاني: سفكٌ الدَّم الحرام» والمذكور منه الحديث: قتلٌ النَّمْسء والمراد مها المكافَِةٌ؛ 
أي المنباوية شرع 

والثّالث: تَرْك الدّين ومفارقة الجماعة, ودَلِكَ بالرّدّة عن الإسلام. 

وهو المذكور في حديث أَبْنِ مَسْعُودٍ. 

قاين رجب رمألل لفرط علمه أستفاد من حديث أبن مسعود بناء ثلاثة أصول كلَيّةٍ 
ترجع إليها جميع الأحاديث الى تتعلق باستباحة الدَّم» ويكون المذكور في حديث أبن 
مسعودٍ كالمثال لهاء فاستخرج هلذه الأصول الثّلائة في معنى سياق كلامه. فأيٌّ شيءٍ يمر 
123 مول اذه سرجرسم دو لسع علقم روند اوداك الوسوويك ابن تبحر 

فمثلا: مَنْ يرى من الفقهاء القدل في حدّ اللّواط؛ فهاذا يرجع إلى الأصل الأوَّل» وهو 
آنتهاك الفرج الحرام. 

ومَنْ يرى من الفقهاء قتلّ المبتدع الذي عظَّم شره في الإسلام؛ فهاذا يرجع إلى الأصل 
الكالق وه قارف اندعق 

وهلذا منفعة العلم الكامل؛ فإِنَّ منفعة العلم الكامل تشييد الأصول لا الاشتغال 
بالفضولء فهناك مِن العلماء مَنْ فتح الله عليهم بأنواع البركات في علمهم, فتجدٌ علمّه في 
بناء الأصولء ورتبة مَوٌلَاءٍ في العلم عالية» ينتفع المرء بعلومهم في معرفة أصول الدّين 
وقواعده» فليس الشَّأن أن تعلمَ المسائل» ولكِنّ الشَّأنَ أن تعلم أصول الدَّين وقواعدّه 
ومقاصده؛ لأنَّ ّي يعلم المسائل المذكورة فقط لا يسن الحُكم على النّوازل والحوادث 
المتجدّدة» وأما مَنْ أتقن معرفة أصول الدّين وقواعدّه ومقاصده فهاذا إذا تكلّم في النّوازل 
والوقائع تكلّم بكلام فضلٍ جَْلٍ. 


قال المصنف رحمه الله : 


شرح «الأربعين في ماني الإسكام وقواعد الأحكام) 


الحديث الخامس عشر 


0 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دعنك عَنْ رَسُولٍ الله صَرَلَعلَوَسل؛ فَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
رق 00 ات ري 3 وه وومةه 2 دفوره 
وَالِيوْم الآخر فليقل خيرا أو لِيَصْمْتْء وَمَنْ كان يؤْمِنْ بالله وَالَوم الآخر فليكرمُ جَارَف 
14 وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَْم الآخر فَلْيكُرِمْ ضَيْقَهُ». 
ويا البُخاري وَمشلة 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث رواه البخاريٌ ومسل فهو من المتّفق عليه وأتّفقا عليه من حديث أبي 
هريرةً بلفظ: قلا يُؤْذِ جَارَ أمّا جملة افلكم جَارَهُ) فعند مسلم وحده. 

وقد ذكر النََنّ صَََعَلَهوسَلهَ في هاذا الحديث ثلانًا من خصال الإيمان المتعلّقة بكاله 
الواعتي» 

فالقصيلة الأول قر اكير أل الدميك ساعداه: 

والختصلة الثّانية: إكرام الجار. 

والمقصلة الثّالئة: إكرام الضيف. 

فافتضلة الأول شعلى بد الله والتصلتان الثانية والثالقة لقان بحقرق الغياد. 

والمأمور به في الختصلة الأولى أن يقول العبدٌ الخينء أو أنْ يصمتٌ فلا يتكلّمُ بشىء. 

والمأمور به في الخصاتين الثّانية والقّالئة هو إكرام الجار والضّيف. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لبس للوكزام عدة يوقت هماه كثراً جد الذمة فل اميل ف الإكزام عرفا قهز 
مأمورٌ به شرعًا. 

وَحَذَّ الجوار من الذَّارلم يصحّ فيه حديثٌ» فيرجع تقديره إلى العُرف. 

زأكاالضَيْقَ فيو كل من لسدة موغي رلدك ممع فيه وصفان: 

أحدهما: أنه يكون من خارج البلد؛ فإنَّ كانَ من داخله سُمِّي (زائرًا). 

والثاني: أنه يكون متوجّهًا إليك نازلا بك فقصدّ دارّك دون غيرك من أهل البلد. 

ذا الضيم هذاه الرصعاة قور عيث عن عله ولوب ةاقاردة 

مناظ لوآن متتع نالنينة ل وتتيوغر سان رعاو عل العا نوضري 
عليه الهاتف الجوّال» أو ضرب الباب» وقال: أنا عند الباب قادمٌ من الرٌّياض» فحكم 
اله الدنؤ يفي قاك هدر تقول آنا تعر لء تعال و وق الغو لان ذفنت عن 

لكلو جاءك أحد من خبراتك أو إخنوانك من أهل البلد فاتضل بك أو اسستاذن 
علتلك نر الات قال حت أذ الجلق شك :فا لموت له ترذه إذا كنت مشدر لاا لاله 


لايثبت له كم الصضّيف شرعًا. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


فك 68 ١‏ الو رو مي ل لو وور ل التور ا قل م بل بزو او وساف وق 5 00 
عن أبى هِرَيِرَة رَنَدْعَنَةُ؛ أن رجلا قال للنبى صَإؤْللَهعَلََهِوَسَامَ: أوصنى؛ قال: (لا 


قن الم رسن ا لوت اا به 
تغضب) 2 فردد مراراء قال: (لا تغضتس)». 


لي 


اف ل 7 
رَوَاهِ البخارى. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه البخاريٌ وحدّه دون مسلم» فهو من أفراده عليه. 

وفي الحديث النّمي عن الخغضب. وخبيه صَلَلدَهعيَووَلََ عنه يشمل أمرين : 

الأوّل: النَّهي عن تعاطي الأسباب الموضلة إليهء من كلٌّ مايحمل على الغضب 

والثّاني: النّمَي عن إنفاذ مقتضى الغضب؛ فلا يمتثل ما أمرّه به غضيُّه بل يُراجِمٌ نفسَه 

والذى ثتهى عنمن العضبب ما كان النقامًا للكنس» كا إذا عضب الاننهاك حرماتك 
الله فإِنَ غضبّه مأمورٌ به» وهو من دلائل إيانه؛ لَكِنَّ شرطّه أن يجعلّه وَفْق ما أؤنت به 
التعريعة فالاغوز له أن يقبي لديم سك الما ةالعفبي خريافة العا : 
والعنادة لا تكون سيد مانووايا الأ ذا كاتشيوقق الشرينة»#القفي لانياكء 
الحرمات الدّينيّة يكون وفق الطَّريقة الشّرعيّة فإِنْ عُدِل عنها وقع العبد في المحظور. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ان الو أن زهان الاين وس عدي وغون ال الث تازه انمومه و الاين تل ؛ 
وهو مغْلِقٌ الزُجاج على نفسه في سيّارته» فأنت طرقتٌ الزّجِاجٍء و خا فتح قلت له: يا أخي 
الصّلاة صل الله يديكء النّاس تصل وأنت جالسٌ هناء الصَّلاة شعار المؤمنين» ولا 
تجاهر بترك الصّلاة أمام المسلمين» قال: يرا إن شاء اللهه وأغلق الزُجاج؛ فذهبتٌ أنتَ 
لتصلٌء ولا رجعتٌ من الصّلاة وجدته مازال في السَّيّارة » فطرقتٌ الرُجاجء و لا فتح 
قلت له: ما صلَّيتَ؟» قال: أصلٌٍ أو ما أصي الأمرُ راجمٌ إل وأغلق الرّجَاجء فأخذت 
حجرًا وكسرتٌ عليه الزّجاج؛ فيحرمٌ على العبد فل و لِكَّ. 


فالحقيئي الدريكتوة وفو هنا يزنك ادله» وإذا فعدت هلذ| الأمريق الناس وسصدت 


أ 


حدت أن 
كسا. لسسداه 2 ب ٠‏ 2 2 7 د داف ع 7 3 
أكثر مَنْ يريد الغضب لله لا يخرجه وَفق ما يحبه الله ولهّاذا فإن منفعة العلم أن العبد يقيّد 
فيه غضبّه للّه بأمر الله» فهو يعرف حدود المأمور به في غضبه. ولا يقع في المحظورء فلا 


يجاوز حدً الشّريعة فيا أمرت به من الغضب تق لله لتك 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وأوَّله عندّه: عَنْ شَّدَادٍ بْنِ أؤسء فَالَ: أنْتَنَانٍ حَفِظْتَهه) مِنْ رَسُولٍ الله صََدَ لَمَعدوْسَلٌ 
قَالَ: (إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَان...» الحديتٌ» ولفظّه في التُسخ الي بأيدينا: «فَأَحْسِنُوا 
الذّبْح). 

5 : («كَتَبَ الإخْسَانً عَلَ كُلّ مَىْ )) ؛ أي: كتبه قَدَرَا أو شرعًاء فالكتابة تحتمل 


2 


أمرين: 
أحدهاء أن تكو الكتابة قدريّة؛ نيكون المحنى؟ أن الأشياء جارية عل الاحساة 
بتقدير اللّه الذي صيّرها عليه. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والآفن أذتكوة لكا 2 شرع ايكون الع : إن اللد كني ها عياف الحعيناة إل 

فالمكتوب هنا: هو الإحسان أيَضَاء لكِنَّ المكتوب عليه - وهم العباد - غير مذكورء 
وإنَّا المذكور: المُحِسّن إليه. 

والحديث صالحٌ للكتابتين القدريّة والشّرعِيّة جميعًا على المعنى المتقدّم في كل. 

وذكر اَن نوكه مثالّا من الإحسان ينضح به المقالٌ: وهو الإحسانُ في قتل 
ما يجوز قتلّه من النّاس والبهائم» فقال: («دَإِذَا قَتَلتُم َأَحِْنُوا القبْلَةه وَإذَا دَبَحْدُمْ فَأَخنُوا 
الذَّبْحَةَ)) فأمر بإحساءهاء وإحسائّه) يكون بإيقاعهما على الصّفة الشّرعِيّة. 


د عن 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا مصتف رحمه الله : 


00 2 0 3 و برهن 6 >0 18 عر سا٠‏ ه خرصتو را و سرام ب و د 
:4 عن أبى ذرٌ جندب بن جنادة ابي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ مَعَاذِبْنِ جَبَّلٍ يَولدَدَعَنْهاء عن رَسول 


ل بل 3 وه م 


الله صَإْنَمعلََهِوسَمَ؛ قَال: «أتقٍ النّه لله حَيْم) كُنْتَ وَأَِْع اسيك يمه الْحَسََةَ تمحهَاء وَحَعَالِق الناس 
ل 5000507" 7 فلالا بر ع 5 ل كي 3 
رَوَاه التَرْمِذِيَ وقال: ١حديث‏ حَسّن)» وف تعض النسّخ: ١حَسّن‏ صَحِيح). 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه التَرّمِذَيٌ من حديث أبي ذرٌ بهاذا اللّفظء ثم رواه من حديث معاؤذٍ بن 
جبل» وقال: ١نَحْوّة).‏ ول يَسّْق لفظه. 

ثمّ قال: اقال مود دوهو أبن غبلان» حل شو كتهب وَالصَّحِيحُ حَدِيتٌ أب ذَرّا. 
آنتهى كلامه. 

أنه أن ديك مرو غتوطاعين أى 5 لامتسل العاذ فيه وغلط عضن الزواة 
فجعلوه عن معاذ بن جبل» وإسناده ضعيف» وروي من وجوه لا يثبت منها شيءٌ. 

ووصيّة 2 يلوه معااً بنَ جَبّلٍ زُويت من وجوه عَدَّةٍ منها جمل صحيحة؛ 


7 


كحديث أبن عباس وََدَإْلَه 1 ك2 ع عَنها في «الصَحيحين) أن 2 صَإَكَة 1 هَ لما بعث هادا إلى 


0 


البمين قال: ١ك‏ تق ًا أل كتَابٍ. .ا اطحذيث. 


هه 


ومنها جملٌ لا تثبت تثبت بل هي ضعيفة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وجمعحت وصيّة النَبنّ صبَلَعَلَهوَسَلَر لمحاذ ريدَْلَدعَنَُ 6 وق سقو والله وسف و عا دق قات 
على العبد حقين: 

أحدهما: حقٌّ اللهء والمذكور منه هنا: التّقوىء وإتّباع السّيَةِ الحسنة. 

والكغ عن الحاده واللذكوو منة هنا مداملة الكل بانشان خسن 

والمراد بالتّقوى شرعًا: أتَخَاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشّرع. 

وإتُباعٌ السّيعَِ الحسنة هو فعْلّها بعدّهاء وله مرتبتان: 

الأولى: الإتباع بقصد إذهاب السَّيّئَِ؛ِ فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. 


3 
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وحقٌ العباد المذكورٌ في الحديث هو: معاملتُهُم بالق الحَسَنء وهو من جملة التّقوى, 
ننه أفره تعفم] كآنه وقنيرها لمقامه. 

والخُلق في الشّرع له معنيان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو: الدّينء ومنه قوله تعالى: 36 وَإِنَكَ أحَلَحُلْقعَظِيٍ (45 [القلم]؛ أي 
دينٍ عظيم. قاله مجاهدٌ وغيره. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو: المعاملة مع النَّآسء وهذا هو المقصود في الحديث» وجاء وصفه 
ب( الحسن) في أحاديتٌ كير 

وحقيقته: الإحسان إلى الحَلق في القول والفعل. 


والثّانية: الإتباع من غير قصد الإذهابء فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد حو الس 


ذلا 


د عن 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث التاسع عشر 


0 


0 


عن بي العَبّاسٍ عَبّدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ودََيَدعَنْع؛ قَالَ : كُنْتُ لف التبِيّ صََلَه نووت 
يَوْماءَ قال ايا عام إن اليه كيت : أَحمَظ الله يحْمَظُكٌ» َحْمَظٍ الله تَِْهُ نجَامَكَ» ِذَا 


سَأَنْتَ قَاسْأَلٍ ا للّه» وَإِذَا أسْتَعَنْتَ فَاسْد سْيَعِنْ باللى وَأعْلَمْ أن امهلو َجْتَمَحَتْ عَلَ أَنْ 


ينْمَعُوكَ بِسَيْءِ ل يَنْفَعُوك إلَا بِمْءِ قَدْ كتَبَهُ الله لَك وَإِنِ أجْتَمَعُوا عَل أَنْ يَضرّوكَ بِشَيْءِ 1 


يَضُوُوك إلا بِكَيْء قَذ كَبَهُ د لله ليك رَفِحَتِ الأقلام بدي لتقت 

ركاه اهدي 

وَف رِوَايّة غَيْرِ النَدْمِذِيٌّ: «أحْمَظٍ الله تَحَدْهُ أَمَامَكَ ا له في لتحا يَعْرِفُكَ في 
سّدق وَأعْلَمْ أنَّ ما أخطأك 1 يكُنْ لِيُصِيبَكَ ا ِيُخْطِتَكَ» وَأعْلَمْ أن 
النَضْرَ مَعَ الصَيْرء وَأنَّ المَرَحَ مَعَ الكزبء وَأَنَّ مَعَ اشر يُسْرًا». 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث روه النَرَمِذيٌ في «الجامع». لَلكِن ليس فيه: (وَإِنِ أَجِتَمَعوا عشوا عل أن 
يَضْرٌّوكَ). بل لفظه فيه: «وَلَو أَجْتَمَعُوا)ء وإسناده حسن. 

ما الرُّواية الأخرى التي ذكرها المصنّفء فهي عند عبدٍ بن حُمَيْدِ في المسنده)» وفي 


سياقة زيادة خل املكو هذاه و إشتادها ضعيف: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ورُويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسّن بها إلا قولّه: ١وَأَعْلَمْ‏ أنَّ مَا أَخطَأك َيَكنْ 
لِيصِبَكَ» وَمَا أَصَابَكٌ 1 يَكُنْ لِبُخْطِئَكَ)؛ فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لمجيئها في 
وصيّة النبِيّ صََلدَ َوه لابن عبّاسٍء وإن كانت ثابتة في أحاديتٌ أخرى؛ ؛ كا تقدّم في 
كنات التّوحيد)» في (باب ما جاء في منكري القدر). 

والمراد بحفظ الله المذكور في قوله: (١أَحْمَظٍ‏ الله)): حفظ أمره. 

وأمر الله نوعان: 

أحدهما: قدري. وحننة ب المير فل 

والآخر: شرعيٌ) وسحقفاة نص ديق الخبرء وأمتثال الطلني» وأعتقاد حِلّ الحلال. 

وع ال ما تَمعَيدوْسٌٌَ جزا ء مَنْ حَفِظ أمر الله في قوله : («يحْمَظْك»). وقوله: 
(«كدْهُ نجَامَكَ1). وفي الرّواية الأخرى: («أَمَامَكَ)): فجزاء مَنْ حفظ أمر الله نوعان: 

أحدهما: تحصيل حفظ الله له» وهاذه وقاية. 

والآغيرة قحصيل تضر الله و كيده وهاه برعار:, 

فالوقاية في دفع المضرّات» و سر م 

وقوله: ((رَفِحَتِ الأقفلام و 5 الصّحُف))؛ أي: ث ثبتت المقاديرٌ وفرغ من كتابتها. 

وقوله: (١تَعَرَّفْ‏ ِل الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الشَّدَّو) مشتمل على عملٍ وجزاء 1 

أمّا العمل: فمعرفة العبد ربّه. 

وأمًّا الجزاء: فمعرفة الربٌ عبذه. 

لبتي للعمل: العبث والمتفضّل بالجزاء هو: اللة و1 


ومعرفة العبد ربّه نوعان: 


شرح «الأربعين في مياني الإسلكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: معرفة الإقرار بربوبيّته» وهلذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر» واليرٌ 


كر 

والثّاني: معرفة الإقرار بألوهيّهء وهذه المعرفة تختصٌ بأهل الإسلام» وليس الأبرار 
منهم فيها كالفجار؛ فمعرفة الأبرار أكمل. 

ومعرفة الله عبده نوعان أيضًا: 


-_ 


0 20 1 نا انه ايج 
أحدهما: معرفة عامّة» تقتضى شمول علم اللّه عبدّه» وآطلاعه عليه. 
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24 1 00 ل - 3 3 
والآخر: معرفة خاصة. تقتضى معرفة اللّه عبده بالنصر والتأييد. 


ل 


دع د 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


أ-ه 
0 3 
23 عن 
24 
0 


0 3 8 و 8 7 2 
صَيَنَةعََِهوَسَلٌ: (إن : نا أَدْرَكَ النَّاسٌ مِنْ كلام النبوَةٍ الأولّ: إِذَا 1 تسح فَاصْنَعْ مَا شِْتَ). 


ا 7 2 
رَوَاهِ البخارى. 


3 ض 3 ار 7 اه 5 - س8 2 جر م و جرخ 0 51 
ابي مَسْعودٍ عقبّة بْنِ عمرو الانصَارِي البَدِرِي يَسَدَعَنَةُهِ قال: قال رَسَول اللّه 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه البخاريّ وحده دون مسلمء فهو من أفراده عنه. 

وقوه فبه: ((إنَن دك النَّاسُ مِْ كام الو الأول؛)؛ أي 4 اقرهن الأبياء 
السّابقينء وصار محفوظًا عنهم يتناقله النّاس جيلًا بعد جيل. 


ولو (إِذَا 1 تتح ح فَاضْتَعْ مَا شِْتَ2) له معنيان: 


ا 


أحدهما: أنَّ م عل ظاهره: فإذا كان ما تريد فْلّه ما لامستحيًا منهء لا من الله ولا مت 
النََّس؛ فاصنع ما شئتٌ فلا تثريب عليكٌ. 

والثَاني: أَنَّه ليس من باب الأمر الذي تُقصّد حقيقتُه؛ والقائلون بهاذا القول يحملونه على 
أحد معنيين: 

أحدهما: أنّه أمرٌ بمعنى التّهديد والوعيد؛ أي: إذا لم يكن لك حياءٌ يمنعك فاصنع ما 


ا ٠.‏ 5 و 
قدت فك ما ذكر 


شرح «الأربعين في مياني الإسلكام وقواعد الأحكام) 


ع 


والآخخر: أنّه أمرٌ بمعنى الخبر؛ أي: إذا لم تستح فاصنع ما شعتَ» فإِنَّ مَنْ كان له حياءٌ 
منعّه من القبائح» ومَنْ لم يكن له حياءٌ لم يمنعه منهاء فهو خيرٌ عن النَّاس وما يصنعونه 
معيو كاه 

والحياء هو: تخيّرٌ وآنكسارٌ يعتري العبدٌَ من خوف ما يُعاب به. ذكره أبو الفضل أبن 
حجر في ١فتح‏ الباري»؛ وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء. 

وللوفرهن كن 3 إلا وبعالية: 

أولاهما: أن يمنعَ من المأمور. 

والأخرى: أن يوقم في المحظور. 

ولتحصيله طريقان: 

أحدهما: وهْبىٌ» وهو ما ينبل اللّهُ عليه العبدَ ويغرسّه في نفسه. 

والآخر: كَسْبِيٌ بها يدركه العبد من معرفة الله وعظّمَتِه وأطّلاعِه عليه» وشهود نعرائه 
الواصلةٍ إليه. 

يعني: الحياء إمّا أن يكون هبةَ من الله يجبل الله عَرَجَلّ عليها مَنْ يشاء من عباده وإمَا 
أن يكتسبّه العبدٌ» ودَالِكَ بزيادة معرفة الله في قلبه» وأستحضار أطّلاع الله سبحَائَهوتعَالَ 
عليه» وشهوده النّعمةَ الواصلة إليه من الله سْبْحَانَةُوتََاقَ» وأنّ الله جعل له منها مالم 


يجعله لغيره. 


ل 
و 6 م ده 


م اد عت وم 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الحادي والعشرون 


ع د ان ا 00 ا و جر 
عن أبي عمرو - وقيل: ابي عمرَة - سفيّان بن عبد الله رَيَِااتَدَعَنَةُ؛ قال: قلت: يَا 
ع فر 5 7 و ام ل ل 2ك مفو ا 2 2 202 م سراة و ب 4 
رَسول اللّه؛ قل لى ١‏ الإسلام قولا لا أسال عنه أحدا غيرّك؟» قا «قل: منت بالله» 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ار ل ار 
ولفظه في النسخ التي بأيدينا: «قل: آمَنْتٌ بالله قاس سْتَقِم)ء فجعل الفاء موضع (ثمّ). 
وفي لفظٍ له: «أَحَدًا بَعْدَكَ). 

حقيقة الاستقامة: طلب إقامة مة التّمس على الصّراط المستقيم الذي هو الإسلام. 
ب الور 


فالمستقيم هو: المقيمٌ على شرائع الإسلام, المتمسّك بها باطنًا وظاهرًا . 


ل 
مسجم اسم اباي 


بحسه 7 “يوم 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


ذه 


ب 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الثاني والعشرون 


3 


نَّوَجًْا سَالَ وَسُولَ الله صَآتعيووسَةَ 


ين 
5-2 ا 


* عن جابر بن عبد اللّهِ الأنصارى 'َادَدْعَنْعًا؛ 


1-4 
5 


لالد اراتك إِذَا صَلَّيْتٌ الصَّلَوا نت الجا الع تناوك وتطييت كلدت لكات 


ه> 


وَحَرَّمْتٌ الحَرَامَ وَلَم رذعل ذلك هين اليا د فخ اميد ؛ قَالَ: ١نم).‏ 


رَوَاه مسلم. 


وَمَعْنَى «١حَرَّمْتٌ‏ الخَرَامَ 01 : أجتنيتة و قد «أخللت التلال)» ا 


مه +8 جز 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
هاذا الحديث رواه مسلمٌ أيضًا دون البخاريٌّ فهو من أفراده عنه. 


وقوله فيه: (١تَحَمْ)»‏ الجواب مقدَّرٌ تعلّقه بالشّؤال المتقدّم عنه. فتقدير الكلام: نعم 


إذا صلَّيتَ الصَّلوات المكتوبات» وصمتٌ رمضانً؛» وأحللت الحلال» وحرّمتَ الحرام 
ول تزد على ذَ لِك شيدًا - د : خلت الحنّة. 


وإلى هلذا يشير الفقهاء بقوهم: السّؤال مُعادٌ في الجوابء قال في «الفراتد البهيّة): 
ف اللبوال عد فو كاذ 5[ ف الحراب يتا أنادوا 
وقوله: (وَأَحْلَلْتُ الحَلَال)؛ أي: أعتقدتٌ حِلّه وقيدٌ (الفِعل) الذي ذكره المصدّف فيه 


نظدٌ؛ لتعذّر الإحاطة بأفراد الحلال فعلًا؛ أي: يتعدَّر على العبد عادةٌ أن يحيط بأفراد 


الحلال بفعلها؛ كأن يتناولٌ جميع المأكولاتِء أو جميع المشروباتء أو غيرها. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والواجب على العبد هو أعتقاد حِلّهاء لا تعاطيها جميعًا. 

وقوله: (وَحَرَّمْتٌ الخَرَامَ)؛ أي: أعتقدت حرمته. مع أعتقدت جتنابه. 

فلا بد من هاتين المرتبتين جميعًا: الاعتقادٌ للحرمة وأجتناب المحرّم. 

ففي عبارة المصدّف قصورٌ؛ أنه خصّه بالاجتناب دون ذكْر أعتقاد الحُرمة. 

ويمكن الاعتذار له بأنَّ أعتقاد الحرمة عنده مندرحٌ في الاجتناب. لَلَكِنَّ الأولى 
الإفصاح به. 

ووقع في هلذا الحديث إهمال ذِكْر الزّكاة والحجٌ - وهما من أجل شرائع الإسلام 
الظّاهرة - باعتبار حال السَّائل؛ د لم يكن من أهلهم) فسقصتا في حقّهء فعَلِمَ الى 
يََنَدعََيَهِوسدَرَ من حاله أنّه لا مال له فيزكٌيه ولا قدرةً له على الحجٌ. 

وفوله: (وَلمْ أرذغل ذَلِكَ سَيْكًا: اذل اللنة4؛ قال: تعن 1): فبه يبان أن هلذه 
الأعمال من موجبّات الجنَّة إِمّا بالدخول إليها آبتداءً أو بالمصير إليها آنتهاءً. بحسّبٍ 
أجتماع الشّروط»ء وأنتفاء الموانع (©. 


لا 


0د 


)١(‏ هنا تمام المجلس الأوّلء وكان فجرٌ الثلانَاءِ ابيع وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبيع الأوّلِء سَنَةَ يست وَثَلائِينَ بَعْدَ 


الأَرْبَعَاَةِ وَالألفٍ. 
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قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث الثالث والعشرون 


هافيك كارت حو يي الالسترن وقد لال سن الله 
صَآلنعَلدوَسَ: «الطّهُودُ شَطْد | لإيئان» وَالحَمْدُ لله مَك الميرّانَ» وَسَبْكَانَ الله وَالْحَمْدُ له 
تكآن - أو مه - مَابَيْنَ السّاءِ وَالأَرْضء وَالصّلَاةٌنُورٌ وَالصَّدَقَة بُْهَانُ والشاة فياك 
والكان خكذ لك أذعلك كل النّاسٍ يَغْدُو؛ كََائِمٌ كذ ننه تتنينها أ و مُوبِقَهًاا. 


رَوَاهِ مُسَلِم. 


م + +8 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

لااتتو ررس يكرد بز كار كرمر وسار 

وقوله روسك فيه («الطَّهُودُ شَطْرٌ الإيئان») هو بضمٌ الطَّاء والمراد به: فِعْلُ 
التطيرع والتطر هو النصفن: 

والطّهارة المقصودة في الحديث هي الشّهارة الحسّيّة المعروفة عند الفقهاء؛ لأئّا هي 
المعهود في خطاب الشّرع عند الإطلاق. 

ووقوع الطّهمور من الإبراة يمولة السطر بالنّظرإلى مقابلة شرائع الدّينء فتقدير 
الحديث: فغْلٌ الطّهارة نصف شرائع الدّين. 

وأنّفْق وقوعه شطرًا لها لأنّ طهارة العبد لما موردان: 

أحدهما: طهارةٌ ظاهره من بدنه» وتكون بالطّهارة الحسّيّة المعروفة عند الفقهاء. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والآخر: طهارةٌ باطِنه. وتكون بامتثال بقيّة شرائع الدّين. 

ففعل الطّهارة يُطهّر الظاهر وبقيّة شرائع الدّين تُطهّر الباطنَ. 

وقوله: («وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله عَكآنٍ - أَْ: َك - مَابَيْنَ السَّاءِ وَالأَرْضٍ»)؛ هكَدًا 
وقع الحديث على الشَّكّ عند مسلمء فله تركيبان: 

احدقهاء أن يكو اكراد أن الكليقين مقرو تاق لكان مابية السراء والأرض . 

والآخر: اذكرن ى واحوزنني تاذقاين الكياةوالارضن. 

فل الأدّل: سيكان الله وا مه رله قلا سا بين الواموالاً فى ول النان: 
سبحان اللّه تملا ما بين السَّماء والاأرض. 

وكذ لك اللودرله قا نوق لاسو الا رضى: 

ووقع في رواية اللسادة وأبن ماجة في هلذا الحديث: «وَالتَسْبِيحْ وَالتَكْبِيرُيَمْكَآنِ مَايَيْنَ 
السَّماء وَالأَرْضٍ». 

وهلذا اللّفظ عندهما أصح من جهتين: 

إحداهما: من جهة الرّواية؛ فإنّه أصحٌ» فهو أوثق رجالا وأثبت أتصالا من رواية 
سدم 

وعدي ملم عل الت هرق الجملة» ولايسطى ان وكرن كل حديك افيه أصت من 
نظيره عندهم» فالتّقديم كل لا تفصيل. 

والأخرى: من جهة الدّراية؛ فإنّه يبعد أن تكون (الحمد لنّه) وحدها تملاً الميزان كما في 
لفظ الحديث» فإذا ضمت إلى الُسبيح نَقَص قدرٌها!ء فصارت ملء ما بين السّماء 
والأرض!؛ لأنَّ ملء الميزان أعظم مما بين السَّماء والأرض. 
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فالمُقدم هو اللفظ الواقع عند النسائيٌ وآبن ماجة: أن التسبيح والتكبير يملآن ما بين 
السّماء والأرض 
وم فى م 


وقوله: («وَالْصَلاةٌ ؛ دور» وَالصدقة : 5 ان وَالصَبرُ ضياء))؛ ثيل لهذه الآعال بمقادير 


ماللها من الإنارة؛ فهن في ثلاث مراتب: 

أولاها: الثُور المطلنٌّ» وهو وصف الصّلاة؛ لقوله صَوَّأتَمعَكَووْسلَر: «الصَّلاةٌ تُود). 

وثانيتها: البرهان» وهو وصف الصّدقة؛ لقوله صََِنَعبهوَسَله: «وَالصَدَقَةُ ُزْمَان). 

والبرهان: هو الشعاع الذي يل وجة النّمس محيطًا بقرصها؛ أي: امالةٌ الي تحنف 
بِالشّمس من الشّعاع. 

وثالثتها: الضياء. وهي في قوله صَرَّلنَمعلدِوسَكَم: «وَالصَّبْرُ ضِياءً)؛ وشو ةالوو الذي 
يكوة عه إخراى دون حرا ى, 

ووقع في الجملة الثالثة في بعض نسخ مسلم: «وَالصّيامُ ضّاء). وهو مفسّرٌ للصَّير؛ أنه 
فردٌ من أفراده» وأشتهرت نسبة الصَّيام إلى الصَّبر لما فيه من الإمساك والمشقّة بِمَطْم 
التّمس عن مألوفاتها. 

فهاذه الأعال الثّلائة مشئهةٌ بمقاديرها من الأنوارء وهلذا التُشبيه له متعلّقان: 

أحدهما: منفعتها للأرواح ني الحال. 

والآخر: أجورها عند الله في المآل. 

فمنفعتّها للرُّوح في الحال بمنزلة أنتفاع الخلق بالثُور والبرهان والضّياءء فاتتفاعهم 
بادون أكبرٌ من أنتفاعهم بالبرهان» وأنتفاعهم بالبرهان أكبر من أنتفاعهم بالضّياء؛ فتكون 
الصّلاة أنفعَ للرّوح من الصّدقة وتكون الصّدقة أنفعَ للرّوح من الصّبر. 


وأمًا منفعتها فى الأجر غند المآل فيكون باعتبار ما يحوزه العيد منها من الأجر غل هلذه 


4 
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الأعمال؛ فهي مرنَّبَة في أجورها في المآل على الوجه المذكور في الحديث. 

وياحعظةه علذا الى ق الأسرين الاكورين يقري أن ولص ]وروت اوالطلة 
ضيَاةٌ) (أل) في الصّبر عهديّ يُراد بها الصّيام؛ | وقعت في بعض نسخ اصحيح مسلم)؛ 
اك لوسك اجرج رتربي قي الجر والله أعلم. 

وقول (كُلُّ النّاسِ يَغْدُو؛ كبَائٌِ كذ نَفْسَهُ فَمُعْيِقَهَا أ مُوبِقُهًاا)؛ معناه أن كل أحدٍ من 
النّاس يسعى في أوّل التّهار - فالعْدُوٌ: أسمٌ للسّير أَوّلَ النّهَار -» فمنهم ساع في فَكَاكُ 
نفسه وعِتقهاء ومنهم ساع في إيباقها - أي: إهلاكها -. 


فَْ سعى في طاعة الله أعتق نفسَه من العذاب» ومين سعى في معصية اله أويَقها ب 


و 


ب 


يستحق معد .من الفقانية و4 سعق 3 معصيته أوبقها با د يستحق من العقاب. 
وذِكر الغْدُوٌ فيه إشارةٌ إلى المبادرة بالأعمال في أوّل النّهار؛ لأنّهِ محل الانتشار في أبتغاء 


ل 
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شرح «الأربعين في مياني الإسلام وَقَواعد الأحكام) 


2 ب 
فال المصنف رحمه اللك : 
الحَديثُ الرابع وَالعشرونَ 


# عَنْ أبي ذَرّ الغِمَارِيّ رَيدَيةََنَكُ ء 0م عَْانمعلدَوِوْسَلَرٌ في) رَوَى عَنْ رَبَّهِ عَربَجلَ؛ 
أَنّهُ قَالَ: «يا عِبَّادِي ؛ إِنْ حَرَّمْتٌ كُ الظلْم عَلَ تَفْيِي وَجَعَلَه َينَكُمْ محر ما قلا تَظَالَمُوا. 
مَرن هَدَيتة؛ فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ. 
مَنْ أَطْعَمُْةُ؟ فَاسْتَطوِمُونٍ أَطْهِمْكْ. 
معي الع ري مر 

تَطُِو ُْطِيُونَ اللَّيْلٍ وَالتََّارِ وآ أَغْفِرٌ ُو ب جمِيعًا؛ فَاسْتَْفِرُونِ أغْفِرْ لَكُمْ. 
: كُمْ لَن تلد ضُرّي فَتَضُرُون» وََنْ تبلْعُوا تَفعِي فَنْفَعُون. 
يا عِبَادِي؛ 1 وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ؛ كَانُوا عل أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُمْ؛ مَارَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي سَيًْا. 
ياعِبَاِي؟ لو أن أوَلكُمْ وَآْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجَدَكُمْ؛ كَانُوا عل أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِلِ؛ ما 
نَقَص د لِك م مِنْ مُلْكِي شَينًا. 
يَاعِبَادِي؛ لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأَنُوني؛ 
تَأَعْطَيْتُ كُلّ إِنْسَانٍ مَسْالََةُ؛ مَائَقَصٌ ذَلِكَ ا عِنْدِي إِلّاكَ] يَنْقْصٌ المخْيَط إذَا أَدْخِلَ 
ال 
ا عِبَادِي؛ إِنّا ِي أَعْمالْكُمْ أخصِيهًا لَكُمْء م أوَفيكُمْ اها فَمَنْ وَجَدَ حرا فَأيحْمَدٍ 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ دَلِكَ فَلاَيَلُومَنَّ إلا تفْسَها 
رَوَاهُ مُسَلِم. 


قال الشارح وفققه الله : 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وأوَّله في الشُسخ التي بأيدينا: (عَنِ النَييّ صَآلتَةءيِوسَل فيا رَوَى عَنِ الله يباردوَيدالَ). 

وقوله: (١يَا‏ عِبَادِي؛ إِنْ حَرّمْت مت الظلم. إلى آخره فيه بيان تحريم الظّلم من وجهين: 

أحدهما: كوثٌ لله حدّمه على نفيه» فإذا كان ترجا عليه مع كيال قدرته» وقام مشلكه؛ 
فحرمته على العبد أولى؛ لظهور عَجْرْهِ ونقص مُلكه. 

والآخخر: أنَّ الله جعله بِيئَنَا ترما ونهانًا عنةٌ في هلذا الحديث الإلهىّ» فقال: («قَ)ا 
تَظَاحُوا»» والنّمي للتّحريم. 

فأكّد تحريمه علينا بطريقين: 

الأول : التصريح بحرمته» في قوله : (١وَجَعَلَئهُ‏ بَينَكَمْ محَرّمًا). 

والثاني: انم عنه المفيدٌ حُرمتّهء في قوله: ((قَلا تَظَالحُوا») 

ا ا ا 
لمر رس سيا در عا انيت 

لذ حقيعة الطلم ا لماز قد قتروقيها أنظا؟ مغعدد و كلتمن أحينتها سكا 
وأئتها موافقة للخطاب الشّرعيٌ. 

وإن كان هو كن وسالة أخررى إن 11 هذا نشد ري الحوبيدض الخر كدان اليد 
الذي علوي العلكوابله أغلي: 

نيدت الجملة الأولى بتسع جملء هي منقسمةٌ إلى ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأوّل: في تحقيق فقر المخلوق وبيان ما يغنيه؛ وهو في أربع جمَلء في قوله تعالى: 
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ا 
نم 


يادي فرعاو إلامن قمر اسعترن انق 


و 


عِبَادِي؛ إ إنَكُمْ ُْطُِونَ اليل وَالتّهَارِ ونا أغْفِرُ الذَنُوبَ جميحاء َاسْتَغْفرُوني أَغْفِْ 
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لَكن)). 

فالصّلال يدقع باستهداء الله والجوع يُدقَع باستطعايه والعْرِيّ يُدقَّع باستكسائه 
والخطأ يُدفَع باستغفاره. 

والقسم الثّاني: في بيان غنى الله» وهو في أربع حمل أيضّاء في قوله: («يَا عِبَادِي؛ إِنَكُمْ لَنْ 
تبلُعُوا ضري فَتَضُرٌوني» وَلَنْ تَبلُْوا حار 

َاعِبَاِي؛ لو أن أولَُمْ وَآحِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكمْ؛ كَانُوا عل أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحٍِ 
مِنْكُمْ؛ مَارَادَ دَلِكَ في مُلْكِي سَيًْا. 

يا ادي كذ أن كم َآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ؛ كَانُوا عل أفْجَرِ قَْبٍ رَجُلٍ وَاحِلِ؛ ما 

لدت أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ لفك وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ قَسَأَلُون؛ 

عْطَيْتُ كُلّ إِنْسَانِ مَسْالََةُ؛ مَائَقَصٌ ذَلِكَ ا عِنْدِي إلا يَنْقْصٌ المخْيَط إذَا أدْخِلَ 
ا 

والقسم الثّالث: في بيان الُكم العَدُلٍ في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين 
عنهء وهو في قوله: (ديَعِبَاِي؛ إِنَّا هي أَحالْكُمْ أخصيهًا لَكُمْ دم أوَفيكُمْ َِاهَا؛ فَمَنْ 
وَجَدَ حا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ عَبرَ دَلِكَ فَلايَُومَنَ إلا نَفْسَُّ)) وهاذه الجملة تحدمل 
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صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الأوّل: أنََا أمرٌ على حقيقته؛ فمَنْ وجد خيرًا فليحمدٍ الله على ما عجّل له من جزاء 
يله لكا لعي ١‏ وجلشر ا (ا قهري امول بارع لمعل الد دوب الى ودع نتيا 
في الدّنياء فتكون الجملة على إرادة الأمر مبّى ومعتّى. 

7 ا 
غير ذَلِكٌ فإنّهِ يلوم نفسه ولاتّ مندم. 

فتكون الجملة في صورة الأمر مرادًا بها الخبر» » فهي خيرٌ ع ستؤول إليه حال النّاس 


في الآخرة. 


ل 


0د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الخامس والعشرون 


؛ أن 


م م أَضْحَابٍ وشو الأو هلل وود تالرا 
لش ةا يوي با اندرا لي قي كل ثرو ب اتبيه تقار قي لق 
وَيَصُومُونَ كَ) نَصُومُ وَيَتَصَدَّفُونَ بِمُضُولٍ أَنْوَالِهم ؛قَالَ: ١‏ وكيس قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا 
َصَّدَّفُونَ إِنَّ بِكُلٌ تَسْبيحَةٍ صَدَفَة وَكُلٌ تكبيرَةٍ صَدَفَةٌ وكأ بيك شدقة زكر كزيل 
1 0 صَدَقَةٌ المي ل 107 

و ين يي لك دن ١أرََيْتْ‏ لَوْ 


2 


8 ا 0 وَسَعهَا في الاي كه َل أَجْرً. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه» رواه في موضعين: 
حزهنا» مظر لأ باللتظط المذكور. 

والآخر: مختصرًا بزيادة في أوَّله وآخره. 

وقوهي: («الدَُورِ))؛ أي: أهل الأموال: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


َا كَضَدةٌ 


وقوله صََأَلَهءَيَهِوسَلَرٌ: ز«أولئق كذ جما ائله 4 لَكمْ ما تصَدقوة:.:4) إلى لخر الحديك» 
فيه بيان حقيقة الصّدقة شرعا؛ فهىّ يَ: أسمٌ جامعٌ لأنواع المعروف والإحسان. وحقيقتها: 
إِيصالٌ ما ينفع. 

وصدقة العبد نوعان: 

أحدهما: صدقة ماليّة. 

والآخر: صدقة غير ماليِّةِ؛ كالنّسبيح» والتّهليل» والتّحميدء والتُكبير» والأمر 
بالمعروفء والتّهي عن المنكر. 

وقرلنا : (وَن بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة))؟ البضع - بِضمٌ الباء : كلمة يُكنّى بها عن الفرج» 
وتُطلّق على إرادة الجماع أيضًا. 

وكلاهما تصحٌ إرادته في هاذا الحديث. ذكره المصنّف في شرح مسلم». 

وقوله: («أرَينُْ َو وَصَعَهافي حَرَام نبوا إل الغري ظاهاء آله ودر فل إننان اهلسولر 
لم تكن له نيّة صا حة» وهلذا الظّاهِر يُرَدُ إلى الأصل المقرّر في الشّرع: أنه لا أجر على مباح 
إلاوتا ما 1 

فْمَنْ أتى أهله ناويا إعفافٌ نفسه وأهله. وآبتغاء ولد صالح. وتكثيرًا لسواد المسلمين 
ونحوها من الثيّات - حصل له الأجر على ذَ لِكّ. 1 

ووقع في الرّواية المختصرة عند مسلم في آخره: ١وَيُجْزِئٌ‏ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعه) مِنّ 
الضحى». 1 

والفغْل المذكور (تجزئٌ) رُوِيَ يالعية وآخره همرٌء وبالفتح وآخرٌّةُ ياءٌ (تجزي)؛ 
فالأوّل من الإجزاءء والثّان من الكفاية. ذكره المصئف في (شرح صحيح مسلم). 


0 


0د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصتف رحمه الله : 

الحديث السادس والعشروة 

عن بي هِرَيرَة يَوَائَْعَنْه؛ كال 1 #شول للد خا لو اكُلّ شلامى مر 

2 كآأككن 2 0 65 0 

الناس عليه صَدَكَةٌ كُلّ ب م تَطلَحُ فبه فد ال ار بن نين صَدَقَة» وَتعِينُ الرّجُلّ في 

- يه لكو دوه يه كل أ ا 3 صَدَكنّ و0 0 

َيه فَتَحْوِلُهُ حَلَيَْا أو تَرْهَعْ آ لض ال لقاع ال قنك 1 جاده 
ا 


َشِيهًا إِلّ الصَّلآَةٍ صَدَكَةٌ وَتِيطُ الأَدَى ء عَنٍ الطَرِيقٍ 0107 


يي 2 وه 
رَوَاه البخاري وَمِسَلِم. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث أخرجه البخاريٌ ومسلجٌ - كا ذكر المصدّف -, فهو من المتّفق عليه 
والسّياق المتبّت بلفظ مسلم أشبه. 

وقوله: (١كُلَّ‏ سلامَى))؛ الكلاي: المنضل «وعد#مفاصل الإنساة كلادالة وتو 
مفصلًا. ثبت ذَلِكَ في «صحيح مسلم» من حديث عائشة ًا عن التي 
مَإلتعَييوم. 

وقولّه: (١عَلَيْ‏ صَدَقَةً))؛ أي: تجب على العبد فيه صدقةٌ؛ لأنّ (على) موضوعة في 
خطاب الشَّرع للدّلالة على الإيجاب. 

والمراد من الحديث: أنَّ أنُساقٌ العظام وسلامتها في تراكيبها نعمةٌ توجب على العبد 


الَصدّق عن كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشُّمسء فشكرٌها واجبٌ على العبد. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والشّكر المأمور به في اليوم واللّيلة له درجتان: 

الأولى: درجة واجبة» جماعها: الإتيان بالفرائضء والاجتناب للمحارم» وهلذا شكر 
واجبٌ على العبد كلّ يوم وليلةٍ. 

والقّانية: درجةٌ نافلةٌ» جماعها: التَعرّبِ بفغل بالتّوافل وتَرْك المكروهات» وهلذه زائدةٌ 
عل القدوالمتروظى غل الغيده وابعاله باماؤياد: فى الشكر: 

وتقدَّم أن الرّوابة المختصرة في حديث أبي ذرٌ المتقدّم - وهو صنو هلذا الحديث - 
آخرها: (وَيزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَئَانِ يَرْكَعُه) من الضحَى»؛ أي: يجزئ عن العبد في شُكر 
اليوم واللّيلة أن يصل ركعتين من الضحى. 

فالفعل المذكور في حصول الإجزاء والكفاية مشروطٌ بأمرين: 

أحدهما: فغْل ركعتين» وأختيرتا لأنّ جميع المفاصل تشترك في أدائها. 

والآخر: إيقاع الرّكعتين المذكورتين في وقت الصحىء وأخهير لأنَّه وقت غفلةِ؛ 
فالتا فيه ين مشتعخل بطل وزقف أو مَكفي الوق ساو هوف أوميّتَ القلب يغط في 
- 

والمقصود ب(الإجزاء والكفاية) أن وقوعها بعد الدّرجَة الواجبة يجعل ما وقع من 
لفقي 3ن زع الراتينة واد قت قاين :اعت اتفادية أد اينات ا م 
الضَّلوات الخمسء ويركع ركعتين من الصُحى ويقول: أنا أَذَّيت شكر اليوم!» ولكِنّ 
المقصود أنَّ مَنْ جاء بالدّرجة الواجبة في اليوم واللّيلة فأدّى الفرائض وكفتٌ نفسه عن 
المحرّمات, ثم ركع ركعتين؛ فإنَّ تينك الرّكعتين تكون شكر اليوم واللّيلة» وماعداها 
يكون زيادةً في شكره لله سُبْحَانَهوَتَعَالَ . هذا معنى الحديث. 


5 ٍ 
اد 
حم مر 1 


دع د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث السابع والعشرون 


# عَنٍ النّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ تعد عَنِ اللي ؛ لوسك قَالَ: «الير: خسن 


- 


الخُلّقِء وَالِنْمُ: مَا حَاكَ في نَفْسِكَ» كرفت د يَطَلِمَ عل اليَسُ». و 0 
عه 8 عر بز 


وَعَنْ وَابِصَة بن مَعْبَّدٍ 0 قال: اققث وشول اله ذه موود تقال: اجِنْتٌ 


85 


و ره 6 0 


تَسْأَلُ عَنِ البر؟1. قُلْتُ : نَحَمْء قَالَ: «أَسْتَفْتٍِ قَلْبَكَ» البرمَا أَطْمَانّتْ ِلَب النفْسُء و1 


ول رم 


إن 2 ىل 0 


إِلَبْهِ العَلْبُء وَالإِنْمْ مَا حَاكَ في التَفْسِء وَكَرَدّد في الصّدْرِء وَإِنْ أَفتَاكَ الئاس وَأَفْتَوكً». 


فال الشارح وفقه الله : 

هذه التّرجمة (الحديث السابع والعشرون) تشتمل على حديثين لا على حديث واحد. 
وإدراجه في ترجمة واحدة صر أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه آثنين وأربعين حديثًاء 
وباعتبار تفصيلها ثلاثة وأربعين حديثًا. 

فأمًا حديث النّوّاس فرواه مسلمٌ بهذا اللّفظء ووقع في رواية له: «الإِنُمُ مَاحَاكَ في 
صَدْرِك). 


ضما 


وأما حديث وابصة رَيََلنَهَءَنَهُ فرواه أحمد في «المسند)» والدَّارمِيٌٌ فيه أيضَاء بإسنادٍ 
ضعيفيء واللّفظ المذكور برواية الدَارميٌ أشبةٌ» ورواه الطَّبِرانٌ في «المعجم الكبير». 


والبزّار في «مسنده» من وجهٍ آخر لا يك يثبت أيضًّاء وله شاهدٌ من حديث أب ثعلبة الخشنيٌ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وََلنَدَعَنْكُ رواه الطَّبران في في «الكبير»» وجوّد أبو الفرج أبن رجب في «جامع العلوم 


د 


والحكم) إستادة» فيِحسّق حديك قائضة بشاهده من حديث أي : 

وقوله: («الِرٌ حُسْنٌ الخُلّقَ)) فيه بيان حقيقة البرٌ وأنّه خحسن المخلق» 50 على 
معنيين: 

أحدهما: عام وهو الدين كله إن البرّ يقع أس) لجميع شرائعه. 

والآخر: خاصٌٌء وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. 

والخُلق -ك) تقدّم - يشمل هَلذّين المعنيين» فيُطلّق على الدَّين كله ويُطلّق على معاملة 
الختلق وحدها. 

وفي هلذه الجملة بيان حقيقة البرٌ بالنّظر إلى أصله؛ وسيأتي في حديث وابصة دعن 
يان حقيقة البرٌ بالنّطر إلى أثره. 

ويقابل البرّ: الإثم» وله مرتبتان: 

الأولى: ما حاك في التّسء وتردّد في القلبء وكرهتٌ أن يطّلمٌَ عليه النّاس 
لاستنكارهم له؛ وهاذه المرتبة مذكورةٌ في حديثي النَوّاس ووابصة وعَيدعَتهَا. 

والثّانية: ما حاك في التّمسء وتردّد في القلبء وإن أفناه غيره أنَّه ليس بإثم» وهي 
مذكورةٌ في حديث وابصةً وحدّه. 

والمرتبة الثّانية أشدٌ على العبد من الأولى؛ لأنّهِ ربّما أمتنع في الأولى عن مُواقَعَة الإثم 
لأجل النّاس؛ خشية أطّلاعهم عليه وعيبهم به أمّا في المرتبة الثّانية ففي النّاس مَنْ يُقرّي 
نفسّه عليه» فيجد فيهم مَنْ يؤيّده ويزين بغيته. 

وما تقدّم تعريفٌ للإثم باعتبار أثره؛ أي: بالنّظر إلى ما يوجدّه في النّمس والقلبء أمَّا 
باعتبار حقيقته في أصله ؛ فهو: ما بطّأ بصاحبه عن الخير وأَخَحَرّه عن الفلاح. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وقولّه في حديث وابصة: («أَسَْفْتٍ قَلْبَكَ)) أمرٌ باستفتاء القلب؛ أي: بالرّجوع إلى في 
طلب جواب فتيًا. 

والأخيل يقتوى القلب مشروط بآمرين: 

أحدهما: كوثها مسلّطةً على محل الاشتباه المتعلّق بمناط الحُكم. 

والآخر: أن يكون المستفتي قلبّه منّصمًا بالعدالة الدّينيّة والاستقامة الشّرعيّة. 

والمقصود بقولنًا: (كوثها مسلّطة على محلٌ الاشتباه المتعلّق بمناط الُكم)؛ أي 
يرجع إلى القلب في بيان الحُكم, فأنتٌ لا تعرف أنَّ هاذا حلالُ أو حرامٌ بمجرّد ما تجده في 


أنه 


قَُ ع 


قلبك» فلو قدّر أنَ أحدًا خرج للصّيد فرأى حيوانًا ل يره من قبل» ولا يعرف حقيقتّه مِن 
أي الحيوانات هو؛ فإِنَّه لا يجوز له أن يعيّن كونّه حلالا أو حرامًا بقلبه» بل لا بد من دليلٍ 
شرعيٌ دالٌ على أَنَّه حلالٌ أو حراءٌ. 

ولوفذوان هلذا الصّائد في خروجه رأى غزالا فأرسل وراءه كلبّه وسمّى عليه ثم 
غاب عنه كلبّه وصيدّه فلم يزل يطلبه مد حتَّى ظفر به وقد لحق الغزال وخبشه فقتله 
ومعه كلابٌ أخرى لا يعلم هي لَنْ؛ هل هي كلابٌ معلّمَةٌ أم غير معلَّمةِ؟؛ فهنا يرجع 
لتق قتي مدنا الكو نهل وق تلكو عل ربعو عل يشر قا لذ الخواله أو 
لا يحل له به هلذا الغزال؟ 

ثم إنَّ هذا إننا يكون في مَنْ رّكّت نفسُّهء فكانَ مستقي) عدلَا في التزامه بالشَّرِع فقلبه لا 
يحمله هواه على ما يُرضيه. وإِنَّا يحمله قلبّه على ما تبرأ به ذمّتْه الدّينيّة. 

وقوله: («البرٌ مَا أَطْمَأَنّتْ إِليْه التَّمْسُء وَأَطْمَأَنَإِلَيْهِ القَلْبُ))؛ هذا بيانٌَ لحقيقة الب 


باعتبار أثره» وهو ما يُحدئه في النّْس والقلب من سكينة وآنشراح وطمأنينةٍ. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


22 ٠ 


وقوله: (١وَإنْ‏ أَفْنَاكَ النّاسٌ وَأَفْنَوكَ ؛)؛ معناه أن ما تردّد في قلبك وحاك في نفسكٌ فهو 
إِثم) وإن أفتاك الثايق انه لبدن باقية وهاذا مشروط بأمرية: 

أحدهما: أن يكون مَنْ وقع في قلبه الحَيْكُ والتَّردّد من أنشرح صدرّه وأستنار قلبّه 

والآخر: أن يكون عَهد من مفتيه إجابتّه بِالتَشْهّيء وموافقتّه للهوى ومرادات الَلّق. 

فإذا وجد فيه الوصف الأوّل» ووجد في مفتيه الوصف الثاني فإنّه يعوّل على ما وجده 
في قلبه من كونه إثي). 

مثلًا: إنسان رأى إعلانًا عن معاملةٍ تجاريّةِ وتسارع إليها النَّسء فاستكشف هذا العقدَ 
وبما عنده من فهم وقع عنده تردّدٌ في كون هلذا العقد موافقًا كم الشّريعة» فانّصل به 
أحد أصحابه» وقال: بِشْر يا أبافلانِء عساكَ دخلتٌ معناء فقال له: لا والله عندي في 
قلبي شيء» قال له: أبدًاء أنا سألتٌ الشَّبِحَ فلانّاء ويقول: هذه المعاملة جائزةٌ» ما فيها شىءٌ 
- وعهد من هلذا المفتى أنَّهِ يتساهل في هلذا الباب» ويجيب النّاس بحسب ما يريدونه من 


56 : 1 ل “حيو ل دنم 2 
مراداتهم 56 فقال: ننظرء خرًا إن شاء الله» ثم وقع عنذده مزيد تردّدء فهو بكال إيانه لا 


آل 


3 


يحرؤٌ على الدّخول فيهاء وإذا نظر إلى مفتيه وجدّه معهودةً حالّه أنّهِ يجري مع المهوى؛ فإنّ 
ما وجده في نفسه حينئنٍ يكون عليه التّعويل من عدم الدخول في هاذه المعاملة. 


:ا 


دي 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الثامن والعشرون 


#عَنْ أي تجيح العزْاض بْنِ سَارِيَةَ َه َْنَدعَنْكُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ الله صََآتَعَكَوِوْسٌَ 
مَوْعِظَةَ وَجِلَّتْ مِنْهَا القَلُوبُء وَدَرَفَّتْ مِنْهَا العْيُونَ» فَمَلَْا: يا رَسُولُ الله؛ 5 مَوْعِظَةٌ 
مُوَدّع َأوْصِنًا؟. فَقَالَ: ١أوصيكْ‏ بِعَفوَ الف تالالطا وذ مَرَ عَلَيَكُمْ 
عَبْدٌ فَإِنَهُ مَنْ يَحِشُ مِدْكُمْ فَسَيْرئ أختلافا كَديرَاء فَعَلَيَكُمْ بسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلفَاءِ الرَاشِدِينَ 
مين ء . 


بلجل وَإِيَاكُمْ وَححُدَنَاتِ الأَمُورِء فَإِن كل بِذْعَةٍ ضَلَالَة). 
5 الا والريدى: دنال التملى: لعرية ع صَحِيِح). 


2 
ف 


هه 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
5 2 ء ع _ . .#2 شّ 3 م 3 
هلذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي ى) عزاه إليهما المصنف,. وأخرجه أبن ماجه 


أيضًاء فتكميل العزو أن يُقال: رواه الأربعة إلا النّسائيٌ. 


0 0-8 اام‎ ١ 
وليس هذا السّياق عند واحدٍ من هلؤُلاء. بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم» وهو‎ 


مه 


حديث صحيحٌ من أجودٍ حديث السَّامِيّن. قاله أبو تُعيم الأصبهان. 
والحديث المذكور مُوْلّفٌ من أمرين: 
أحدهما: موعظة وجلّت منها القلوب وذرفت منها العيون. 
والموعظة هي: البيان المصحوب بالتّرغيب» أو التَرّهيبء أو هما معًا. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ولم يقع في شِيءِ من طرق الحديث التّصريحٌ بهاذه الموعظة وسوقٌ ألفاظهاء كلكن دُلّ 
عليها بأثرين من آثارها: 

أحدها وي القلرت. 

وَوّجَل القلبة رعناله وانضداعه لذكر قن خخاف سلطالة وعقريقه أورويه. قاله أبن 
القَيِّم في «مدارج السّالكين ». 

والآخر: ذَرْف العيون؛ لقوله: (وَذَرَفَتٌ مِنْهًا الوه وذَّرّف العين: خريان الدّمع 
ها 

والآخر: وصيّةٌ أرشد إليه رسول الله صَإَِلَمءَبِنهوَسََ تجمع أربعة أصولٍ: 

الأول: تقوى اللهء وتقدّم أنَّ التّققوى: جِعْلٌ العبد وقايةً بينه وبين ما يخشاه بامتثال 
خطاب الشّرع» ومن جملة ما يخشاه: ريه وتقوى الله هي أعظم أفراد التقوى. 

والثَّاني: السّمع والطّاعة لَنْ ولّاه الله أمرّنَاِ ولو كان المتأمّر عبدًا مملوكًا ينث الأحرار 
حال الاختيار من الانقياد له. 

والمراد بوصفه (عبدًا)؛ أي: باعتبار مبتد! أمره» وما يُعرّف عنه قبل مُلكِه. 

والفرق بين السّمع والطّاعة: أنَّ السّمعَ هو: القبول» والطّاعةٌ هي: الامتثال والانقياد. 

والثّالث: لزوم سن البّينَ ءوسل وسُنَة الخلفاء الرّاشدين المهديّنء وأَّد الأمر 
بلزومها بالعضٌ عليها بالنّواجذ؛ وهي: الأضراس. 

والرّابع: الحذر من محدثات الأمورء وهي البدع الي تقدم ؤِكْر حَدّها في حديث عائشةً 
يَِلنَدُعَتَهَاه وهو الحديث الخامس. 


0 0-3 


و ح_ م د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
لحَدِيث التَاسع والعترُونَ 


الس ا 1 5 مهاه روات سوا دن م ك1 م ودمهر ا ط رومع هوفر. 
يُبَاعِدَنِ عَنِ النار» قَالَ: «لَقَدُ سَأَلْتَ عَنْ عظيمء وَإِنْهُ لِيسِيرٌ عل مَنْ يَسّرَهُ الله تَعَالَ عَلَيّهِ: 
3 كه 1 ٠.‏ ا يوه سه ١‏ راك ا ادك )مله سىس 
تعد الهاو تُشْرِك به سينا وَثْقِيمُ الصَّلَاة تؤّتى الز لك تَصِومُ رَمَضَانَ و تح السقي 
00 كب 226 د َس ٠‏ بي ا د ا 3١‏ 
ثم قَالَ: «ألا أَذُلْكَ على أَبْوَابٍ اليرِ؟: الصّوْمٌ جنة» وَالصَدَقَة تُطفِئع الحطِيئة ى) يَطْفَِئُ 
2 200 0 ةو هه 3 
الءٌ الثار وَصَلَاةٌ الرجل في جَوْفٍ الليْل». 
000 0142 بلاق بواج اس ارس عن بل كيم 00 ٍِ 
نَم تا: و نتجاؤل جنويهُمٌ عن ِالْمَصَاجِع # حتى بَلَعْ 3# يعْمَلُونَ © [السّجدة:107-17]. 
00 >2 7 رع 51 -- م وهس 2 
دم قال: ألا أخيرك ِرَأُْسٍ الم وَعمودو ودذروة سَئامه؟: الجَهَادًا. 
7 >4 كن 2ه و سيم +0 وك 0 ا لم 2 
ثم قَالَ: «ألا أخبرُك بولاكِ ذَلِكَ كلّه؟». قلت: بَلَ يا رَسُولَ النه؛ فَأَحَدَ بِلسَانِه وَقَالَ: 
عت 2ه لدسىم د سه 8 ا 1ل اي ا ا بعرم 8 د ده اه وم 
١كف‏ عَلَيْكَ هَذَااء قلْت: يَا نبي الله؛ وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ ب) تَتَكَلَمُ به؟؛ فَقَالَ: «مكِلَنْكَ أَمّكَء 
ع9 رق د وار * َم سيم وو 03 
و يكب الناس في النار على وجوهِهم - 


عن للق امم 


7 4 0 عني اخبو د 
رَوَاهِ المَرْمِذِىَء وَقال: «حديث حَسَر صَحِيح١.‏ 


َو قَالَ: عَلَ مَمَاخرِهِمْ - إِلَا حَصَائِدُ ألْسِبَتِهِن). 


- 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


هلذا الحديث رواه الرفدى وآبن ماجة أيضًاء وإسناده ضعيف, ورُوي من وجوه 
متعدّدةٍ عن معاذ ديعن كلها منقطعةٌ ومن أهل العلم مَنْ يقوَّها بمجموعها. 

واللّفظ المذكور هنا قريب من لفظ التَرَمِذَئٌ» وللكن فيه: الَقَدْ سَأَلَْنِي )» وفيه: ا برَأأسِ 
الأمْرِ كلا وفيه: اَل ينبي الله في الموضعينء وفيه «لَكلَنْكَ أَمّكَ يا مُعَادا. 

وأر له عدت" عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وولهعدة؛ قَالَ: كُنْتْ مَمَ الي صتَلتَةعهوسَهَه في سَفَرِا 
فَأُصْبَحْتُ يَوْمًا قَريا مِنْهُ وَتَحْنُ سير فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ النّه؛... فذكر الحديتٌ» وهو من 
الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والتوافل. 

فأمّا الفرائض فهي المذكورة في قوله صَرََعَلنَهوسَله: (١تَعْبَدُ‏ الله وَلَا تش كبو شَيَْاء 
وَتْقِيمُ الصَّلَاةً...) إلى آخر الجملة المذكورة» وهي متضمّنة أركان الإسلام الي تقدّم 
بيانما في حديث عبد اللّه بن عمرٌ) وهو الحديث الثّالث. 
تَعيك ائلة ولا د 9ر3 يتقان مر بميزة التو انق بدي أبن 
عمرً؛ #الآن هياده الله لتكورة ده له تتحقّق إِلّا باجتماع الشّهادتين؛ الشّهادة لله بالتّوحيد» 
والشهادة حكن ص تعزو بال سالة: 

وأمّا النّوافل فهي المذكورة في قوله صََدَ تَمعَيدِوسَلر: («آلا أَدلّكَ عَل أَبْوَ وَابِ لير ؟1), 
00 

وراب لخي اللمدوسيوتواذلها في اريت 3ب" 

الأوّل: الضّوم المذكور في قوله: («الصَومٌ - جَنَّةً))» واجنّة: شه لما لقى ودر يده 
كالدّرع للصّدر وَالَْوَدَة للرّأس 

والثّاني: الصّدقة المذكورة في قوله صََِنَهعَهوسَل: (١وَالصَدَقَةُ‏ ُطفْوحٌ الَطِيئَة ى] يُطْفِومٌ 
الْمَاءٌ الَّارَ)). 


وقوله في الحديث: (اتَعْبُدُ 


يو 


شرح «الأَربُعينَ في مَبَاني الإسلام وَقَوَاعد الأَحكَام) 
والثّالث: صلاة اللّيل المذكورة في قوله: (١وَصَلَاةٌ‏ لجل في جَوْفٍ للَْلِ)). رك 
الليل هو: 007 
وذكل لجل عادو لاقاك ا لجاغيلة ف الجر المذكور. 
قرا لكنة عقي أررضباذة الليل ل الالقاضل شراء أهلها: 
ثم خا فرغ رسول الله صََدََهوَلرَ من تفاصيل الجٌمل جممٌ في وصيّته معادًا كلّياتها 
فقال: ل أخرد 0 ومن الأمر وَحْمُودِوه وَوْرْوَةٍ سَنَامِه؟: الجهادً))؛ هكّذًا وقع الحديث 


فى أصل كتاس :«الأربعين»: وفيه أن النهاد موضوف بتك الأوصاف الثلاثة» فهو رأمن 
الأمرء وعموده» وذروة سَنامه. 
فق وقوعه كذَلِكَ عنده لأنَّ رواية «جامع الترمذيٌّ» التي أنُصلت به سماعًا هي على 

هاذا الوجه. أفاده صاحبه أبن العَطّارء ثم العراقيٌ. 

والمعروف في الرّوايات التَامَّة مّة ل«جامع الترمذيٌّ) قوله صََتَهءَلَووسَظ: «رَأْسٌ الآمر 
الإسْلَام وَعَمُودُهُ الصَّلَاة وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجهَادُ في سبيل اللّه. 

فقولّه: ١‏ رَأْسُ الْأمْرِ الإسْلَامٌُ»؛ أراد بالأمر: الدّين الذي بُعث به النَِّ صَإِلَعَلَهوسَله. 

وأراد بالإسلام: إسلامٌ الوجه لله والإقبال عليه إخلاصًا له بالتّوحيدء وآنَباعَا لرسوله 
صَآَلدَدءَلِدِوسَلَرَ بالطّاعة. 

ثمَّ قال: (وَحَمُودُهُ الصَّلَاةً)؛ أي: هي من الإسلام بمنزلة العمود الَّذي يقوم عليه 
المططاظ حترو؛ الخيزة الكيرة: 

ثم قال: 'وَْرْوَةٌ سَنَامهِ الجهَادًا؛ أي: أعلاه؛ فالذّروة: أعلى الحني» وارنتسوينا 
عدم ونضمٌ)؛ فيقال: ذِروةٌ وذْروةٌ» وذكر فتحها في لغةٍ رديئة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


0 ين لبي صَأَلنَدعَتدوسََ ملاك الأمر كله فقال : («آلا أخيدك كاك دلِكَ كُنّه؟»): 
0 : كفت عَلَيْكَ هَلدًاه)؛ أي: اللُّسانء واليلاك - بكسر الميم وتّفتح - هو: قوام 
الشَّىء؛ أ عياةهوتظاق والامة الذى تعد عليه م وفيدآن ميل الى وعاقه هو: 
إنساك السناة وحنظله. 

وقوله: (اككِلَنْكَ أَتّكَ))؛ أي: فقدثكَ, الا السام ولأ براه ها 
حقيقتها فلس دوغاء غلية باذ تققةة أنه و | تقال غند اوادة* يم شيء. 

وقوله: (١وَهَلَ‏ يكحب النّاسَ في الثَارِعَ1َ وجُوهِهِمْ...1) الحديتَ؛ أي: يطرحٌ النَّاسء 
فالكبٌ: الطّرح. 

والمعنى: يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم - وهي: أنوفهم - حصائد 
ألسنتهم. 

والحصائد: جمع حصيدة؛ وهي: كل شووفيلق الثاني باللسافو نطلع عليهبيم . ذكره 
أبن فارس في «مقاييس اللغة». 

فالمُخوّفٌ من عقوبته هنا ليس جنس الكلام؛ بل نوعًا خاضًا منه» وهو المشتمل على 
الجزم بحال أحدٍ والحُكم عليه إذا كان غير موافقٍ للحقيقة الواقعة شرعا. 

ولا يُقال أنَّهِ لا يكم على النَّاس؛ بل يُحكم على النَّاسء بأن يُقال: فلانٌ مبتدعٌ» فلا 
57 فلانٌ طائعٌ» فلان مستقيمٌ» فلان عاصء تُحكم على النّاسء للكن لا يكم بالتَّشْمّي 
وإنَّا يحكم بالبيّنة الشَّرعيّة» ولهَذًا ترتيبٌ في الدّولة الإسلاميّة» أي: في الولاية المحكوم 
00000 فإنّهِ يتخوّف على نفسه ما 
توعد به في هلذا الحديث العظيم. 


9 


ةا 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


2 ل 0 3 0 
0 5 0 ا 6 00 م 5 6 5 جمس صو جو 2 5 ع ل وا عر ار 
حر ابي تعلبّة ا شيو نوه 5ك و8 ذواللدعنة» عر رَسَولٍ الله صَإْإِالَهعَلِيَدِوسَلمَ؛ 
#اى ابو ميري ار اللو ل ات ام فل نور نك كَدْيَّرُه ها 525 أَدْمَاءَ 
لاو دن وَحَذَ خَدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء وَحَرَّمَ شياء 
دك درفل زف اضر دم ساه ليه 


غير نِسَيَانٍ لا تَبْحَثُوا عَنْهًا). 


عي ب 


عو ع اذا رَفَطْزِيٌ م 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه الدّارقطنيٌ» وإسناده ضعيفٌ» وفي سياقه تقديمٌ وتأخيرٌ ع ذكره 
المصنّف» وليس عنده في الُسخة المنشورة «رَحمَةَلَكُمْ أ وإن): (وَسَكَتَء عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ 
نِسَيَاقٍ). 

وفي هلذا الحديث جماع أحكام الدّين؛ فقد قب قسّمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذكر 
الواجب فيها: 

فالقسم الأوّل: الفرائض 

والواجب فيها: عدم إضاعتها. 

والقسم الثّاني: الحدودٌ؛ والمراد بها في الحديث: ما أَذِن الله به» فيشمل الفرضّ والتّمَل 
والمباح, فكلّها مأذون به. 

والمأمور به فيها: عدم تعدَّيهاء والتّعدّي: مجاوزة الحدٌ المأذون به. 


والقسم الثّالث: المحرّمات. 
والواجب فيها: عدمٌ أنتهاكهاء بالكفٌ عن قربانباء والانتهاء عن أقترافها. 
والقسم الرّابع: المسكوت عنه؛ وهو: مام يُذْكّر كمه خيرًا ©١(‏ أو طلبًا 7 بل هو مما 


والواجب فيها: عدم البحث عنها. 

وقوله: (١وَسَكَتٌ‏ عَنْ أَشْيّاة))؛ فيه إثبات صفة الشّكوت لله والإجماع منعقدٌ على 
إثباتهاء نقله آبن تيميّة الحفيد. 

ومعنى السّكوت الإلهيٌّ: عدم إظهار الأحكام.؛ لا الانقطاع عن الكلام؛ فالشّكوت 
يقع على معنيين: 

أحدهما: الانقطاع عن الكلام. 

والآخر: عدم بيان الأحكام. 

والمرا د متهيياق هذا النديية هو الكاق دون الأول وذل عليه بالشياق اكلمفى فى 
الأحاديث والآثار الي ذُكَرَت فيها هذه الصّفة. 

يعني: الأحاديث الَّني وُجدت من المرفوع - وفيها ضعففٌ» وهي أحاديث الباب وما 
في معناها - جاءت في سياق ذكر الأحكام. 

وكذَّلِكَ شعن ابن عبّاس لَتَدْعَنَعًا أَئَرْ نظير لهذه الأحاديث» فيه ذِكر الأحكام ثم 
ذكَر السّكوت: فهو يُفهم أن المقصود بالسّكوت من صفته سبحانه يُراد به عدم بيان 
الأحكام. 


(1) أي: المّكم الشَّرعيٌ الخبريٌ المتعلّق بالعقائد. 
(5) آي انتكم الشرضيٌ الطْلبنٌ المتعلى بالأس والنمى: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
وقال قومٌ من أهل السّنة: إِنّه الانقطاع عن الكلام؛ للكِنّ الأظهر - والله أعلم -: أنه 
عدم بيان الأحكام. 


فنحن نقول: إِنَّ الله يتكلّم منى شاءء ولا يتكلّم متى شاء. 


0 00-3 


“بر )67 ) م 
م( د يت دم 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 
الحديث الحادي والثلاثون 


الم سا دش ايت د ننه تاد 0 


م ه26 
عن ا 
ب لجر سب 
اه 2 - اال ا د ادو داه و 6ه 
صَإَكَة و فقال: نا سول النه؛ دليى عل عمل | أحبني الله وا 
هو فده ' 


كَ ادن الل بك النّاسٌ). 


3 


النّاسُء فَقَالَ «أَزْهَدْ الدَيْيًا م 


100 حسر' » رَوَاهِ أَبْنْ مَاجَهُ وَغَنُ عازه بآشانية د 
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فال الشارح وفقنه الله : 
هلذا الحديث أخرجه أبْنْ كاكة سيد لا تعتسد غلبة وار له هتيده أتى لحي 


مَِآلنَةعَيِدِوْسََ رَجْلٌ» فَقَالَ:. 
ديق اذا القديف بي هذا 
٠ 2‏ 2 و هه 7 5 5 4ه ٠‏ عم 
والزهد في الدنيا شرعا: الرغبة عأ لا ينفع في الآخرة» وهلذا معنى قول أبن تيمر 


.. الحديث,. وروي من وجوو أخرى لا ينبت منها شيء؛ 


الحفيد: « ارهد ترك ما لا ينفع في الآخرة». 
ويندرج في هاذا الوصف أربعة أشياء: 
أوَهَا: المحرّمات: 
وثانيها: المكروهات. 
وثالفها: المشدبهات كن لآ شينها: 
ورابعها: فضول المباحات؛ وهي: الرّائدة عن قدر الحاجة منها. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


الزّهد واقع في هذه الأمور الأربعة» وما كان خارجًا عنها فلا مدخل للزّهد فيه. 

والرُهد في الدّنيا يشمل الزّهدَ ما في أيدي النّاسء وأفرد عنه في الحديث لاختلاف 
تموقه4فالزهد ف الذنيا يورت عصّة الله والزهد فين عند انان يورت خبتهم: فالنامن 
يأنسون بِمَنْ يترك منازعتهم؛ ويقاطعون مَنْ يتوهمون أَنّه ينازعهم لأدنى سببء فإذا 
خلطنق ]الكو توسازظة لكان اورت العف يد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الثاني والثلاثون 

* عن 
صَْلنَدَِتَهِوَسَلَءَ قال: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَا. 


32 2 0 3 7 5 ا عر 6 كٍ 
يي سَسعِِيكٍ سَعكٍ بن مَالِِكِ بن سنان الخدري وَلَْعَنَهُ؛ 


4 
ص 


24 ير زه جين ابر 02 عن و الي .. 10 تر لمر 0 2 مه جب م خض 885 5 ال 
حَدِيث حَسَن؛ رَوَاهِ أَبْنْ مَاجَهُ وَالدَارَفَطْنِيٌ وَغَيْرُهمَا مُسْبَدَاء وَرَوَاه مَالِك فى «المَوَطإ) 


1 8 ان ياد 6 رهس 1 2 اع 7 2 س3 2 0 ذه مهو 

مَرسَلا؛ عن عمرو بن يحيّى» عن أبيه» عن النبي صَإؤْإْللَهَعَلِيَهِوَ مَ؛ فاسقط أبَا سَعِيدِ وله 
5-14 ب ذه 2 

000 2 راق 2 ف 

طرق يقوي بَعضها بَعضا. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث لم يرجه أَبْنْ مَاجَهُ في «السَّنْنَ) من حديث أبي سعيدٍ الخد يُ زعا 
أخرجه هكدًا الدّارقطنيٌ في «السّنن)» فسواء السّبيل في عزوه أن يُقال: رواه الدّارقطنيٌ. 

وكشت موص ولليحفوظافيه الموسل الْذئ غؤاه لصتف إلى «المُوَطًا). 


يي سو لول 


نعمء الحديث عند أَبْنِ مَاجَُ؛ِ كن من حديث أبن عبَّاسٍ ويَليةِعَتعًا بإسنادٍ شديد 
المعقنه 

وروي هنذا الحديث عن جماعةٍ آخرين من الصّحابة من طرق يقوّي بعضها بعضًا - كما 
قال المصئّف -». ويندرج بها الحديث في جملة الحسان من المرويّات عن النَبِيٌّ 
دعسل فهو حديث حسن. 


وفي الحديث المذكور نفي أمرين: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: الضّرر قبل وقوعه؛ فيّدفع بالحيلولة دونّه. 

والآخر: الضّرر بعد وقوعه؛ فيُرفع بإزالته. 

فيكون قوله صَإَِلنَهءَََِوسَل: («لَا ضرَرَ وَلَاضِرَارَه) أكمل من قول الفقهاء: الضَرر 
يُزال؛ لتعلّق تدهم بس واحدٍء وهو ما ينبغي بعد وقوع الضّرر. 

وأمّا قول الب صََلعلَيوَسلٌَ فإنّهِ يشمل ما قبل وما بعد 27. 


ا 
عررق (8 )ها 


زود »* عن 


(1) هنا تمام المجلس الثاني» وكان عصرٌ الثلانَاءِ التَاع وَالِعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ ربع الأول سَنه ينث وَثَلائِينَ بد 
لأَرْبِانَةِ وَالألَفٍ. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الضتف وحمه الله : 
الحديث الثائث والثلاكون 


الح 


2 
وه عَتَم؛ أن 


الي صَرَلعََدهوسلم قَالَ: الَو يُعْطَى النَّاسُ يِدَعْوَاهُمْ 
2 0 هَم؛ لَكِنّ بيه عَلَ المدّعِي: وَالِيَمِينُ ع 2 اق 
يت عقن واه اله وَغَيْرْهُ هَكَذَاء وَأَضْلَّهُ في «الصَّحِبِحَيْن). 


عن أبن عباس َدَعَنْهًا 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


هاذا الحديث أخرجه البيهقيٌ في «السّئْن الكبرى»؛ وهو بهذا اللفظ غير محفوظ» ويثبت 
من حديث أبن عَبَّاس رَيعََدْعَتها بلفظ: الَو يُْطَى الْنّاسَ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى تاس دِمَاءَ 


52 


رِجَالٍ وَأمْوَاكُمْ وَككِنّ اليَينَ عَلَ الدَّعَى عَلَيُها. م متمق عليه» واللّفظ لمسلم. 
فليس عندهما أنَّ: («البَينَدَ عَلَ الدَّعِي))؛ والحديث عندهما بلفظٍ مختصر أيضًا: أن 


لحك 


2 
00 


لني صََلنَعَلِنوسَلهَ قَضَى أَنْ اليَمِينَ عَلَ المدَعَى عَلَيّْه. 

وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويَفُصل في الخصومات» وهو جغْل البيَّةِ على 
المدّعِيء واليمينٍ على مَنْ أنكرٌ. 

والمدّعي هو: المبتدئ بالدّعوىء المطالِب بها. 

وضابطه عند الفقهاء: مَنْ إذا سكت ثرِك؛ لأنه صاحب المطالبة والادّعاء. 

والمدّعى عليه: مَنْ وقعت عليه الدّعوى. 

وضابطه عند الفقهاء: مَنْ إذا سكت لم د يرك لأنّه المطالب بِمُضَمّن الدّعغوئ. 


شرح «الأَربُعينَ في مَبَاني الاسام وَقَوَاعد الأَحكَام) 

والبيّة: آسمٌ لكلّ ما يظهر به الحقّ ويَِين. 

واليمين هي: الحلف والقَسَم. 

ومقتضى هلذا الحديث: أن البيّنة على المدّعي» واليمينَ على المدّعى عليه مُطَلقَاء وليس 

الأمر كدَلِكَ؛ بل الحديث لوصح فهو من العام المخصوص. فالأصل المذكور ليس 

يا بل يُنظر فيه إلى قوّة القرائن التي تحيط بالقضيّة, فتُجعل اليمين في أقوى الجانبين» 
وقد يكون جانبٌُ المدّعى عليه أقوى فتّجعّل عليه اليمين» وقد يكون جانب الذَّعِي 
أقوى فتجعّل له اليمين» على ما هو مُبِيَنُ في (باب الدّعاوى والبيّنات) من (كتاب 
القضاء) عند الفقهاء. 


ع 


0 0-3 


مرجع سر رصي حابي 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الحديث الرابع والثلاثون 


# عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدَرِي صَدَلْنَدْعَنْه؛ كال شيتك وقول انه ]مايوه درل: 
(مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنكرا ليمير َلْبِغَيرة بِيَدِهِ؛ فَإِنْ 0 لِعْ قبلِسَانِهِ؛ فَإِنَ يَستَطِعْ فبِقَلْي وَذَلِكَ 
انيمث الأواة 


رَوَاه مسلم. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وفي الحديث الأمر بتغيير المنكر؛ لقوله صَآَدَهعَلتَهِوسَه: («مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكُرًا 
قليف ) الحديث: والأمريفيذ الإيجات» فتغبير المنكرات بالإثكار واجب: 

والمتكر شرعًا: كل ما أنكره الشّرِع بالنّي عنه على وجه التّحريم. 

فالمتكرات هي المحرّمات. 

وتغيير المنكر على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليد. 

والمرتبة الثّانية: تغيير المنكر بالنّسان. 

والمرتبة الالثة: تغبين المنكر بالقلب: 


والمرتبة الأولى موكولة إلى ذي السّلطان؛ كوي الأمرء أو نائبه» أو الرّجل في بيته 


شرح «الأربعين في ماني الإسكام وقواعد الأحكام) 


واللرقئةا وتسم فل هسل قلغن يذ تلان الانغاء السلامين هماد 
بجريان الإنكار بالأُسان على الواقعين في المنكرات في عهد الصَّحابة والتّابِعين وأتباع 
التَابعين. ذكره الجوينيٌ في ١غياث‏ الأمم». 

وأمّا المرتبة الثالئة فهي كسابقتها من جهة عمومها؛ لأنّا جُعلت آخرٌ المراتب في 
الحديث, وُوضف مقامها بقوله صَرَلَعَلوسََ: («وَدَلِكَ أُضِعَفُ الإيان)). 

ومَنْ لم ينكر بقلبه فهو ناقصٌ الإيهان ولا يخرج من مطلق الإيمانٍ. 

والمرتبتان الأوليان شط لوجوبه) الاستطاعة؛ وبدونها تسقطان. 

أمّا المرتبة الثّالئة فهي واجبةً على كلّ أحدٍ لا تسقط بحال؛ لثبوت القدرة عليها في حقٌّ 
كل أحد. 

وتغيين المنكر بالقلب يكون بكراهعة والثقرة من ويُخْضه» ولايلوع اقتراعها بتَمَمّرِ 
الوجه - أي: تغيّره تكدّرًا -» فتمشٌّر الوجه أثرٌ البُغضء فإذا وُجد البغض دون تمعّر 
الوجه صحّ الإنكار, فإنّهِ ربما وُجدتٍ الحقيقة الباطنة للبغض ول يظهر أثرٌ على الوجه. 

ووجوب تغيير المنكر شرط في هلذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة؛ لقوله 
َألتعَوَسل: («مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرَاا)» فالرّؤية هنا بالعين» ولا يراد الرؤية التي بمعنى 
العلم؛ لأنَّ الفعل لم ينصب إِلّا مفعولًا واحدًا وهو: ١(‏ مُنكَرًا؛)؛ وهلذه علامةٌ فعل 
(«رَأَى2) البتصريٌ؛ لذن العِلَِيَّ منه ينصبٌ مفعولين. 

والسّماع المحقق في منزلة المعايّنة» فإذا رأى الإنسان مُنكرًا أو سمعه بنفسه متحمّقًا 


فإن لم يره ولا سمعه بنفسه لم يكن الإنكار عليه واجبّا؛ إلا باعتبار دليل خارجيٌ؛ 
ككونه ول الأمرء أو نائبّه في الاحتساب على المنكرات وماني حكمهماء فِهَوُلاءٍ وإن لم 


يروا أو يسمعوا 500 الإنكار بهم. واللّه أعلم. 


0 00-3 


ماو جع ست رمو تبره 
ح د يد أ 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


الحديث الخامس والثلاثون 


م ل 0 ا 9 0 يو عر بر ل ب مسراو عه” 04 
6 عن أبي هِرَيرَة يالْدُعَنَةُ؛ قال رَسَول الله صو اللهَعَلِيَدوْسَلمَ: «لا تحاسدواء وَ تناجشواء 


دك يه و ع 6 اس اين كوم وره5 سد. مه ره ره. ري 0 2 

وَلَا تبَاعْضواء وَلَا تبروا وَلَايَِعْ بَحْضْكُمْ عل بَبْعْ بَعْضٍ» وكوثُوا عِبَادَ الله إخوانًا؛ 
.6 0 3 00 و ضة لكو ترك نطة + سنو يمن تع سيت 

المْسْلِمٌ أخو المُسْلِمء لا يَظلِمَة وَلَا يحذْلَه ولا يكذْبة وَلَا يحْقِرَه؛ التقوى هَاهًا - وَيشِيرُ 


َ 


0 5 خرخير .> تبر 5 2ه مس م 2 
إِلَ صَدْرِه نات مَرّاتِ -» بحسب أمْرئ من الشّرٌ أَنْ يحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِم؛ كل المُسلم عَلَ 


ف 
24 > سي 


شر 
وه م فو ا ع م عمو 
4 
١‏ . حرام؛ دَمَه وما » وع ضه). 
ص 


رَوَاهِ مُسَْلِم. 
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فال الشارح وفقه الله : 
هالا الحديث رواه مسلمٌ دون البخاري. فهو من أفراده عنه. 


ضر 


59 رك رةه 9 وه 34 
وليس عنده قوله: «وَلا يَكذِيّةُ). فهي غير واردةٍ في روايته. جزم به جماعة من الحفاظ, 


و 


ب 


فليست هي من أختلاف النسخ؛ بل من غلطٍ بعض مَنْ يذكر الحديث فيعزوه إليه. 
ويدخل فيه ما ليس منه. 

وفي الحديث حمس من المنهيّات: 

الأولى: في قوله صََِلَعَلَهوَسَ: («لَا تَحَاسَدُوا))» وهو نبىٌ عن الحسد. 

وحقيقتّه: كراهيّة العبدِ وصول النعمة إلى غيره؛ ولو لم يتمنّ زوا هاء فمجرّد الكراهة 


:ّي 2 0000 .)]ء 
تثبت وجود الحسد. حققه أبن تيمية الحفيد. 


مان ين ميد لله ين د لئس 


والثّانية: في قوله صََِدَ لَُعَيووسَل : («وَلَا تَتَاجَدُ جَشُوا))» وهو نبٌ عن النَّجْش؛ وهو: إثارة 
الشَّيء بالمككر والحيلة والمخداع. 

فالحديث نبيٌ عن تحصيل المَطالِب بالمكر والحيلة والخداع. 

ومن أفراد النّجْشُ: البيعٌ المعروف بهذا الاسم؛ وهو: الزّيادة في السّلعة لا على إرادة 
شرائها؛ بل لرفع ثمنهاء فينتفع مها بائعها. 

والالثة: في قوله صََِلدَهعَلتَهِوسَله: ('وَلَا تَبَاعَضُوا)). وهو خبيٌ عن التّباغض. 

وضلهة إذا لعن الم اللبروط قإذ] اعد السو السرم فق الشوهع البدلية 


مه 


0 ا 0+ ' 0" 
أبغضت منه معصيته لا ذاته» فيجتمع فيه حب وبغض. 


فحبّه لأصل دينه. وبخضّه لسوء فغله. 

والرّابعة: في قوله صَزَلنعَلَهوَسَه: («وَلَا نَدَاَرُواا) وهو نبي عن التّدابر» وهو التّهاجر 
وَالْتَصَارَ مُ والتّقاطمٌ؛ سمي (تدابرًا) لأنّ المتهاجرين عادةٌ يون أحدهما الآخرٌ دُبْرّه. 

ومحلّه: إذا كان لأمر دنيويٌ» فإن كان لامرديي جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة: 
فإذًا علمَ أو غلب على ظنه أنه هجره يصلّح ؛ هَجَرَهُ وإن علم أو غلب على ظنّه أنَّه لا 
يصلح ببجره؛ ل بجره. 

والخامسة: في قوله صَرَلَعَبَهوْسل: («وَلَا بي بع بَعْضْكُمْ عَلَ بَبْع ؛ بَعضٍ))» وهو نبي عنه 
اح ا ا لس را اده 
منه. 

ثم م أتبع التي صَرَدَ اسه المنهيّاتٍِ الخمسٌ بأمرء فقال : (اوَكُونُوا عِبَادٌ الله 
إِخوًانًا")؛ وهو يحتمل معنيين: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: أنّه إنشاءٌ لا تراد به حقيقته» بل يراد به الخبر؛ أي: إذا تركتمٌ التَحاسدَ 
والتّناجشء والتَّباغضٌء والتَّدابنَ ولم يبع بعضكم على بيع بعضٍ - كنتم عباد اللّه إخوانًا. 
والآخخر: أنّهِ إنشاء تراد به حقيقته: وهو الأمر؛ أي: كونوا عباد الله إخوانًاء فهو أمرٌ 
بتحصيل كلّ سبب يحقق الأخوّة الدّينِيةَ ويقويّها. 
وكلا المعنيين صحيح 
ثم بين الت وله مَن تُعفّد معه الأخوٌة الدّينية: فقال : «الُسَلِم أخو 
الممسلِم). وأتبعها بكر حقوقٍ من أعظم حقوق الأخرّة» فقال: (١لا‏ يَظْلِمُهُ وَلَا يذل 
وَلَا يَكْذْيَهُ وَلَا يْقَرة)). 
وتقدّم أنَّ قوله : («وَلَا يَكْذْيهُ بَه") ليست عند مسلم؛ بل هي عند غيره. 
ثم قال صََلدَ اتَمعيَهوْسَلَر : («التَقَوَى هَاهُنًا) - وَيَشِدُ ير إِلَ صَدْرِهِ ثلاث مَرَّاتٍ -)؛ أي: 
أصل التقوى في القلوب». ومن 0 م أشار ا صبَألنَدعَلتَهِوَسَلٌ إلى صدره؛ للإعلام بن 
فين اميلهاق فلب العبد الذق عله الضدة. 
ومنزلة هاذه الجملة من الحديث: ذِكْر ما يندفع به عن النّمْس كَدقِيكُ الخلق بإعلامها بأنّ 
العبرة بالجوهر لا المظهر فوب أشعتٌ أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لَأبرَه؛ 
فمَنٍ أعتبر صورئه الظّاهرة لم يعدَّه شين ففي ذِكُر الجملة تحذيرٌ من أحتقار الخلق لأجل 
ثم قال لني صوصل مبينًا شدَّة الخطر في أحتقار المسلمين: (١بِحَسْب‏ أمْرِئ مِنَّ 
لش أن عن آغاة المشلة))؛ أى: يكنيد شا .نوها شد علد الكلمة لمن عقلها؛ أذايكون 
العدوعاة ذلث بالعقانه السلمية: 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


001 آك ا - - 2-4 و3 9 
ثم ختم صَِلََهعَلتَوَسَلَ | يردع المجرمٌ عن التعدي على المسلم, فقال: («كل المسَْلِم 
عَلَ المُسْلِم حَرَام ا 


0 


دي 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث السادس والثلاكون 


0 و ص ل 


أبي هرَيرَة لَك عَنِ النَبِيّ صَلدَه اتَدعَََهوسَلَر؛ قَالَ: ١م‏ نفس عَنْ مُؤْمِنِ كُزبَة 


لشَامَة #آ هه سس انا بن اين 


من لكشل نع ةنق لقِيَامَةِ» وَمَنْ يسّر عل مُعْس»؟ يَسّرَ. الله 


هه 


لوي اولحرو ومن سه مني سه 1 ا ود 


ما كَانَ العبْد في عَوْنِ أَخيهء وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسٌ فيه عِلْ؛ سَهّلَ الله ؟ نا إِلَ 


الجن وَمَا أَجْتَمَمَ قَوْمْ في بَيْتِ دمن يوت اللو يَْنُونَ كِتَابَ اللو وَيَكَدَارَسُوئَهُيَْنَهْ؛ أ 
ولك عائية الشكية َع غَشِتْهُمُ الّحمَة و 1 حَفَبْهُمُ الماك وَذْكْرَهُمْ اللَّهُ فِيِمَنْ عِنْدَه وَمَنْ 
بَطَأبهِ عَمَلُهُ يُسْرِغْ ع به نُسَبَه) . 


َوَاهٌمُسْلِمٌ بهذا اللَْظِ. 


2 يي 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وقد ذكر فيه لنب صَوَدَ لَُعََيَهوَسَلَهَ حمسة أعمالٍ مقرونة بذِكر جزائها: 

فالعمل الأول تتقيمى اكد هن الوكين فى الذنيا 

وجزاؤه: أن نس الله عن عامله كرية من رب ينوم القيامة» وججعل جزاء هنذا العمل 
مؤْجَّلا إليها؛ لأنّه أكمل في الإثابة. 

والعمل الثّاني: التُسِير على المُحير. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وجرا ايحتنن قعل غاملهى الدنيا و الالخرة: 

والعمل القّالث: السّتر على المسلم. 

رعذ قد انيس انه عن غاملةاى"الذماوالآخره: 

والنّاس في باب السّتر قسمان: 

أحدهما: مَنْ لا يُعرَف بالفسق ولا شهر به؛ فهاذا إذا زلّت قدمُه بمقارفة الخطيئة وجب 
0 

والآخر: مَنْ كان مُ* مُشتهرًا بالمعاصي, منهمكًا فيهاء مستهترًا مها؛ فمثله لا يست عليه؛ بل 
يُرفع أمره إلى ذي الأمر لقطع شرّه وزجره عن غيّه وإقامة كم الله فيه. 

ويُستباح من عرضه ما يتحقّق به الغرض المذكور, وما زاد فهو مُحرَّمٌ؛ لبقاء أصل خرمة 
العرض في حقّه. 

هلذه مسألةٌ مهمّةٌ؛ فمثلا: لو أن إنسائًا صاحب معاصيء معروف في الح أنّهِ يعاقر 
الخمر» فمررت مرّة ورأيتّه ساقطًا في الشّارع عند باب سيّارته ومعه قارورة خمر يحتسيهاء 
فانّصلتَ على الجهة المخوّلةٍ بدَّلِكَ ورفعتٌ أمرّه إليهم» وأخبرتهم بأنه يفعل كذا وكذا 
وكذاء فهلذا الذي أخبرت عنه متعلَّا بعرضه نبأ عن فغله جائرٌ لا إثمَ فيه؛ لتحقيق 
الغرض المذكور من حسم شر وزجره عن غيّه. 

فإذا عمدت بعد أتُصالك وأْمْرِهِمْ لك بأن تبقى في المكان حتّى يأتواء عمدت إلى 
جهازك الجوّال» ثم صورئّه على تلك ا حال التي يُرتَى لهاء ثم قبل أن يصلوا إليك وإذا بك 
قد ملأت به الآفاقٌ (سكرانٌ في حيّنا) ونشرته في تويتر أو في غيره؛ هلذا من أعظم 
المحرمات ولا يجوز للإنسان؛ لشدّة ُحرمة عرض المسلم, فهلذه المعصية وإن وقع فيها 


يبقى له مها حق عرضه. 
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والعمل الرّابع: سلوك طريقٍ يُلتمس فيه العلم. 

وخراقه أن يسول الله لعامله طريقا إى التقهود لك الطريق هوف الذنيابا لاهعداء 
إلى أعمال أهلهاء وفي الآخرة بالاهتداء إليها بالمرور على الصّراط - جعلنا الله وإيّاكم من 
أغليا. 

والعمل الخامس: الاجتاع في بيتِ من بيوت الله - وهي المساجد - على تلاوة كتاب 
اللّه وتدارسه. 

وجزاؤه: نزول السّكينة» وعَشَيَانُ الرّحمة 27 وحَفتٌ الملائكة» وَؤِكْر الله المجتمعين 
بدن عند 

وقوله صََلنَعََووَسََر: («واللةفي عَوْنِ العَبْدِ؛ٍ مَاكَانَ العَبْدُف عَوْنْ أَخِيو))؛ بيانٌ 
للأصل الجامع في العمل والجزاء؛ فالجامع لتلك الأعمال المتقدّمة على هذه الجملة: إعانة 
المسلم حاو والجامعٌ في الجزاء: إعانة الله عبدّه. 

دعم ا م المتووسة بقوله (1ق3 مَنْ بَطَّ به عَمَلهُ مرغ غُ بو نسَبَة))؛ ؛ إعلامًا 
بمقام العمل وأنَّ مَنْ وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإنَّه لا يبلغها بمجرّد 


نسبه» فإن النسب لا يزكى أحدًا ولا يقدسّه 


يلا 


دع 


(1) هاذا الحديث فيه فائدةٌ تخصٌّ ملسَنًا هاذا - وهو فيه فوائد كثيرة لكِنَّ المقام يضيق -: أحد الإخوان يقول: 


دائيً) في الدّرس تذكر حديث «الرَّاحمُونَ يَرْحمَهُمْ الرَّحْمنْ تبَاكَوتدَالَ)؛ فأين الرّحمة من طول المجالس هاذه؟ 
فالحمد لله أجبنا عليه في هاذا الحديث: أن الجالسين لأجل هذا الغرض تغشاهم الرّحمةء فنحن نطيلٌ بك الرّحمة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث السابع والثلاثون 


# عَنِ أَبْن عباس وه بوإَعَن؛ عَنْ رَسُول الله صَََلنَهعتَهِوَسَلَ فِمَايَرْوِيهدِعَنْ 


د ا ورم 4ك شوارى ا »سكي )م 25 28 * 
تََارَكَوَتَعَالل قال: 0 له كنب الحَسَنَاتِ وَالسَيْئَاتِء ثم بين ذْلِكء فَمَنْ هم 
سم هه 6 عهاس أت صر 1 َ م نع 5 داه ١‏ ات هه لو 0 
بِحَسَئَةٍ فلم يَعْمَلْهَا؛ كتَبْهَا الله 3 كَامِلَة وَإِنْهَمَّ يبا فَحَوِلَهَا؛ كَتَبْهَا الله عِنْدَهُ عَشْرَ 


_- 


3 5 3 0 5؟ 2 ان 0 ماه سب مو 
ا ا أْضعَافٍ كَثيرق» وإ . هم بسي فَلّمْ يَعْمَلْهَا؛ كََهَا كَتَبَهَا الله عنده 


-_ه 


ل ال عد ا 

رَوَاه البَخَارِيٌ وَمَسْلِمُ في (صَحِيحَيهَ) بهذه الحرّوف. 

فَانْظر يا أَخِي 000 3 - إل عَظِيم نط الله تعال» وكأئى لي الأقاط. 

2 ١عِنْدَه)‏ إِشَارَةٌ إِلَ الاعتِنَاء يا وَكَدْلَكه تكاملةه للتاكيد وشد: الاعتِنَاءِ مبَا. 

وَقَالَ في السَيْئَة ا ل كا ١كتبهَا‏ الله عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كَالَةا؛ فَأَكّدَهَا ب١كَالَة».‏ 
وَإِنْ عَيِلََا تجا اشةه 1 واعدة َأَكَدَ تَقليلَهَا ب١وَاحِدَةً‏ وَلَمْيُوَكّدْهَا ب١كَاوِلَة».‏ 
الحَمْدُ وَاِنَّهَه سبْحَائَهُ لا نُخصي تَنَاءَ عَلَيّْه وَبالله التَوفِيقٌ. 
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فال الشارح فته الله : 


هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ ىقال السات سه اقهو من المتّفق عليه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


(إنَّ الله كب الحَسَنَاتِ وَالسَّيكَاتِ))» المراد ب(الكتابة) هنا: الكتابة القدريّة دون 
الشَّرعِيّة؛ لأنّ المكتوب شرعًا هو الحسنات دون السّيّئاتء فهي التي يُوْمَر بها الخلق. 

والكتابة القدريّة للحسنات والسَّيّئات تشمل أمرين: 

أحدهما: كتابة عمل الخلق لما. 

والآخر: كتابة ثواءه) إذا عمل. 

وكلاهما حنٌّ؛ إلا أنَّ السّياق يدل على أنَّ المراد في الحديث هو الثَانيِ؛ لقوله: (ثُمَ بين 
دَلِكَ))» فذكر التَّوابَ. 

والحسنة: أسمٌ لكل ما وُعِد عليه بالتّوَابٍ الحسنء وهي كل ما أمر الشّرع به فتندرج 
الفرائض والتّوافل في آسم الحسنة. 

والصّيكة: آسمٌ لكل ما تُوعّد عليه بالثّواب السّّءء وهي كل مانبى الشّرع عنه نبي 
تحريم؛ فتختصٌ السّيّكة بالمحرّم دون سائر المنهيّات. 

والعبد بين الحسنة والسَّيّئة لا يخلو عن أربع أحوال: 

© ال حال الأولى: أن يَبْمَّ بالحسنة ولا يعمل بهاء فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. 

والمراد ب(اللجٌ) هنا هو: هم التطّرات لا هج الإصرار - الذي هو العزم الجازم -؛ فإذا 
خطر في القلب فِعْلٌ الحسنة كتب الله عَرَجَلّ له حسنةً كاملةً» وهاذا من فضل الله علينا. 

# والمال الثّانية: أن هم بالحسنة ثمَّ يعمل ها؛ فيكتبها الله عنده عشر حسنات: إلى 
سبعمائة ضعفيء إلى أضعافٍ كثيرة. 

وكوحب العف كرالالاحياق تكاهو اخبدن إباذكا أعثر تضيعناء فالتااس 


متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


مضاعفة. 
وربها عرضت المضاعفة في الكيفيّة دون الكميّة؛ لشرف الفاعلء أو شرف الزَّمانء أو 
شرف المكان؛ فتكون السّيَّة واحدةً ويُعظّم قدْرُها بحسّب ما أقترن بهاء فالتّظرة الحرام في 
البلد الحرام أعظم سوءًا من التّظرة الحرام في البلد الذي ليس حرامًا. 
# والحال الرّابعة: أن بهم بالسّيّئة ثم لا يعمل بهاء وهلذه الحال معترك أنظارٍ ومختلفُ 
أفكارٍ بين أهل العلم. 
وتلخيصٌ ما ترجّح فيها أن يُقال: إِنَّ تك العمل بالسّيّئة يكون لأحد أمرين: 
أوَّهما: أن يكون التّرك لسبب دعا إليه. 
وثانيهما: أن يكون لَك لغير سببء بل تفتر عزيمتُه من غير سبب منه. 
© فالأوّل - وهو ترك السّيَّة لسبب داع - ثلاثة أقسام: 
© فالقسم الأوّل: أن يكون السّببٍ خشية اللّه؛ فتكتب له حسنة. 
© والقسم الثّاني: أن يكون السّبب مخافةً المخلوقين أو مراءائهم؛ فيُعاقَبٍ على هلذا. 
© والقسم الثالث: أن يكون السّبب عدم القدرة على السَّيَّة مع الاشتغال بتحصيل 


وه 


أسبابها؛ فهاذا يُعاقّب كمَنْ عمل وتُكتب عليه سيئة. 

مئلًا: رجلٌ يريد أن يسرق يناه فدخل خلسة لهذا البيبت من فوق جداره؛ ثم لما صار 
إلى بابه أجتهد في فتحه فبقي اللَّيِلَ حنَّى أوشكٌ أن يصبح ول يُفتّح له فخشي الافتضاح 
فالستحب من البيك؟ فهاذا كمَنْ عمل: 

© وأمًا ترك السّيئة لغير سبب فهو قسمان: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


ا 


© القسم الأوّل: أن يكون الهم با لعة هم حَطَراتِء فلم يسكن قلبّه إليها ولا أنعقد 
عليهاء بل نفر منهاء فهاذا معفوٌ عنه» وتُكتب له حسنةٌ جزاء عدم سكون قلبه إليها 
ونفرته منهاء وهو المذكور في الحديث. 
© والقسم الثّاني: أن يكون الهم با لمَيكة هم عزم؛ ويُسمَّى همَّ الإصرار وهو الهم 
العسنم ا غل الإرادة اخاذمة المقتزنة لمكن من الفعلء» وهلذا على نوعين: 
42 أحدهما: ما كان من أعمال القلب؛ كالشّكٌ في الوّحدانيّة» أو التَكبّر والحُجب؛ 
فهاذا يترئّب أثره عليه» ويؤاتحذ به العبد» وربّ) صار به منافقًا أو كافرًا. 
© والثَّاني: ما كان من أعمال الجوارح» فيص عليه القلب هائًا به هم عزم, للكِن 
لا يظهر له آثرٌ في الخارج؛ فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضًاء وهو أختيار 
المطوو انوا ليم 


واللّه أعلم. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث الثامن والثلاثون 


ا 7 و 15 يه 1 001000 عر ار 5 00 0 
ابي يره ذواللهعنه قال قال رَسول الله للْدعَلِيَهِ (إِنَ الله 0 من 
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فال الشارح وفقه الله : 
هاذا الحديث رواه البخاريٌ في «صحيحه) بهاذا اللّفظ دون مسلمء فهو من أفراده عنه. 
٠ 5‏ - اي ص 20 رركاو . 0 لله 
ووقع في بعض روايات البخاريٌ: «وَإنَ سَأْلَنِي لأعطِينة». وكذا: لل بي' 
وزاد في آخره: 'وَمَا تَرَددْتٌ عَنْ لم شَيْءِ أن فَاعِلهُ رَددِي عَنْ تَفْس المؤْمِنِء يَكْرَ المَوْتٌ وَأَنَا 
ته 
وفي الحديث بيان وسار اللّه. 


5 


وول الله شرعا هو كل موعن فق 
ما أصطلاحًا فهو: كل مؤمن تقيّ غير نبي. 
فالحقيقة المتعلّقة بالولءٌ نوعان: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: الحقيقة الشّرعيّة؛ 0 مؤمن تقيٌّ» فيندرج فيه الأنبياء. 

والآخر: الحقيقة الاصطلاحيّة فهو كل مؤمنٍ تقَيَّ غير نبي فلا يندرج فيه الأنبياء. 

والحديث واردٌ باعتبار الحقيقة الشَّرعِيّة للولي. 

ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من اللّه ومحلّ ذَلِكَ شيئان: 

الأول انهافة لأجل دينه. 

والآخر: أن يعاديه لآجل الدنياء مع ظلمه وَالتّعدئ غلية 

فهلذان الأمران هما المتوعّد عليهم| بمعاداة الله له أمّا إذا عاداه لأجل الدّنيا مع عدم 
ظلمه والتَعدّي عليه؛ فلا يدخل في الحديث. 

كمن يعادي رجلا شهر بالصَّلاح لأجل منازعةٍ على أرض عند كلّ واحدٍ منها بِيّنةٌ 
يترافعان فيها إلى القضاء؛ فهاذا لا يدخل في الحديث. 

5.رمقوع 


وقوله في آخره: («مَإِدًا أحييثة كنت سَمْعَةُ 5 مزع الذى يدم به...)) الحديث؛ ا أوققة 


. 7 5 3 1 « هن 2 كي 1 قد عون ٠‏ 
فيا يسمع ويبصر ويبطش ويمشيء فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا في| أحبه الله ورضيه. 


ل 


2 0 06١ 1 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث التاسع والثلاثون 


2 014 - 0 02 
أَمْتَى الخَطأء وَالنْسَيَانَ وَمَا أستكرهوا عَلَيْه). 


جر مو ا لقو ان غراف قو لقو 10ت عزةاح ني لله ع 84 5 
حديث حَسَن؛ رَوَاه ابن مَاجَه وَالبَيهَقَى وغيرهما. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه أَبْنُ ماجة بلفظ: (إنَّ الله وَعَمَ عَنْ أُمتي»؛ وأخرجه البيهقيٌ أيضًا 
بلفظٍ قريب منهء وإسناده ضعيف. والرّواية في هاذا الباب فيها لِين. 

والعزو لابن ماجة مُعْنِ عن ذِكر البيهقيّ» فا حديث المرويّ في الكتب السّنَّة أنَاقَا أو 
أنفردًا لا يُعرَّى إلى غيرها حال الاختصار في التّخريج؛ كالواقع في المتون الحديثيّة 
المجرّدة. 

والدّاعي إلى عزو المصئف له إلى البيهقيٌ كونّه شافعيًا. 

وفي هاذا الحديث: بيان فضل النّه على هذه الأمّة بوضع المواخذة عنها في ثلاثة أمور: 

أحدها: الخطأً؛ والمراد به هنا: وقوع السَّيء على وجو لم يقصده فاعلّه. 

وثانيها: النسبان؛ وهو: ذهول القلب عن المعلوم المتقرّر فيه. 

وثالثها: الإكراه؛ وهو: إرغام العبد على ما لا يريد. 


شوح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


ومعنى الوضع: نفي وقوع الإثم مع وجودهاء فلا إثمّ على مخطي؛ ولا ناسء ولا 
مُكرّه؛ بل ذَّ لِك مما رفعه الله عا رحمة بنا. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الضتف وحمه الله : 


الحديث الأريعون 


* عَنْ أبن عْمَرَ ودإيةعتع! َالَ: أُحَذَ رَسُولُ الله صَآللَءَلوَسلََ بِمَنْكبِيء فَقَالَ: «كُنْ في 
#ممر موه لد دس و 2 
الذنا كائلف حييةه أو عاد شيا 4 
يا كانك غريب» أو ودتول 
- و مد اق م 


وَكَانَ أبْنُ عَمَرَ ويَوَإيدْعَتها يَقولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ قلا تَثَظِرِ الصّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تَنَظِرِ 


القناق تعد ءية وكوك لكوم اك وى عبانك مركت 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 
5 2 
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم. 


وفيه إرشاد النبي صََانعبنهوسَلَ إلى الخال التي يكون بها صلاح العبد في الدّنياء بأن 


ال انا 


يُنزلٌ نفسَّه إحدى منزلتين: 

الأولى: منزلة الغريب؛ وهو: المقيم بغير بلده. فقليُه متعلّقٌ بالرّجوع إلى بلده» وأشتغالّه 
حينئزٍ بأمره في تلك البلدة الي هو فيها قليلٌ» وركوته إلى أهلها ضعيفٌ. 

والقانية: منزلة عابر السَّبيل» وهو: المنائر لذ يما ببلوالة يري متها فدلقني] افيد 


ضعفًا من الغريب؛ لأَنْ مُكنّه فيها أقل» وليست له رغبةٌ في الإقامة. 


شرح «الأربعين في ماني الإسكام وقواعد الأحكام) 


فَمَنْ أراد أن يصلح نفسّه حملّها على إحدى المنزلتين» والمنزلة الثانية أكمل من الأولى؛ 
لقلّة تعلّق صاحبها بالدّنيا”©. 


(1) هنا تمام المجلس الثالث. وكان مغرب الثْلانَاءِ التّاسِع وَالِعِشْرِينَ مِنْ شَهْر رَبيع الأَوَّلِء سَنَةَ يت وَثَلائينَ 
بَعْدَ الأَربَانَةِ وَاللَفٍِ. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث الحادي والأربعون 


ال ب او 
لوس : ١لا‏ يُؤْوِنُ أَحَذْكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَاهُ بعالا جِدْتٌ 


7 ِ فو ع وا و هر 


حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ؛ رُوَينَاه في كتاب «الحجَّة) 0 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

هذا الخديق غراة لصتف إل كنا «الحجّة على تارك المحجّة) لأبي الفتح نَضْرِ بن 
إبراهيمَ المقدميئٌ» ولم يُظفر به بعدء ويوجد له مختصرٌ مجرّدٌ من الأسانيد» وأخرج هلذا 
الحديث مَنْ هو أشهر منه؛ فرواه أبن أبي عاصم في كتاب «السَّنََّاء وأبو نُعيم الأصبهانٌ 
في «حلية الأولياء»» وإسنادهُ ضعيفٌ. وتصحيح هذا الخديث يعد هن وجووة ينها أبو 
٠ 0 0‏ 0 7 5 2 لش 3 
الفرج ابن رجب في «جامع العلوم والحكم)؛ كن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحة 
عدا كوا 

وال حوى هو: الميل المجرّد. ويغلب إطلاقه على خخلاف الحقٌ؛ فيكاد يكون الثاني مُراد 
الشرع. 

أحدهما: الميل المجرّدء وهو المراد في هاذا الحديث. 

والآخر: ميل القلب إلى خلاف الهدى. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


فيكون معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتَّى يكون ميلّه تبعّا لما جئتٌ به. 

والإهان المنفيٌ في هاذا الحديث يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المنفيٌ أصل الإيمان» وذَّ لِك إذا كان المراد بما جاء به النْبِيّ 
فظوي واارا ركون الع ميان ادهو اهل اداه 

والآخر: أن يكون المنفيٌ كمال الإيمان» وَذَِكَ إذا كان المراد به| جاء به الْنَبَيّ 
صََََْدَْعََدَِوسَلَمَ ما يكون العبد مسل) دوئّه» مما زاد على أصل الدين. 


0-3 ع 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث الثاني والأربعون 


و 0 0200 50006 
# عَنْ أنّس وَوََإَدَدُعَنهُ؛ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَإِلنَهعَلتَهِوَسَلَمَ يَقَول: «قَالَ الله تَعَالَ: يَا 


7 0 5 ع ع سا سرس سه هس ار 

بْنَ 51م إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْئَنِي غَمَرْتُ لَك عَلَ مَا كان مِنْكَ وَلا أبَالي. 
يني وو و 
أ أ 4 > 04 سوس 1 7 ل 
يا أبن 1 َدم؛ إِنْكَ نك كو أي ني بقَرَابٍ الأْض حََطايَاء لقي لَا د تشركى يناه ردك 


حب تم 2 3 0 5 
رَوَاه التَرْمِذِيء وَقالَ: «حَدِيث حَسَنّ صَحِيحٌ). 


مه +8 +8 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

هلذا الحديث أخرجه التَرمِذيٌ في ١الجامع»»‏ وفي إسناده كلاءٌ؛ إلا أن للحديث طرقًا 

ولقكله من «جامع الترمذيٌ) في النسخ الى بأيدينا: «عل ما كَانَ فيكَ». 

والحديث مشتملٌ على ذِكْر ثلاثة أسباب عظيمةٍ من أسباب المغفرة: 

أوّها: الدّعاء المقترن بالرّجاءء » وقَرِن الدّعاء بالرّجاء؛ لإفادة أنَّ الدّاعي حاضر 
القلب, مقبلٌ على الله غيد غافل عنه. 

وثانيها: الاستغفار» وحقيقته عند الإطلاق: التّوبة مع دعاء المغفرة. 


12 


0 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وثالثها: توحيد الله؛ وأشير إليه بانتفاء المّرِك في قوله: (اتُهَّ ل اشر 
َينَاه)؛ لأنَّ غاية النّوحيد إبطال الشّركء وأَخْر ؤْكْرُّه مع جلالة م 
الذذنوب» وهوالمذكور في قوله: (١لَدَبَيْدك‏ بها رَابهَا مَعْفِرَةَا). 
فجزاؤه الأوفى: المغفرة العظيمة. 
والقُرابُ: بضمٌ القاف وكسرها أيضًاء فيّقال: قَرابٌ وقِرابٌ؛ وهو: مِلْءٌ الشّيء. 
فالمعنى: لو أتبتّني بملء الأرضي ذُنُوبَا وأنت موحُدٌ؛ لأتِيئكٌ بِِلْيِهًا مغفرةً. 
وَالعَنَانُ في الحديث هوة:الشحات»: 


0 


دي د 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


خَاتِمّة الكتّاب 

ابت جا قن اىتسان الأعاديف الّتِي بمَحَتْ قوَاعِدَ السام يم ١‏ 
ا مِنْ أنْوَاع العُلُوم؛ في الأشول وَالمُرُوع وَالآدَابِء وَسَائِرٍ وجوه الأحكام. 

و1ا1ت افا عكية في صَبْط حَفِيٌ ألْقَاظِهَا مُرَتَبَة به لِمَلَا يُغْلَطَ في شَيْءِ منْهَا 
وَلِيسَْْنِيَ بيجا حَافِظُّهًا عَنْ مُرَاجَعَة َي في ضَبْطِهًا. 

م أَْرَحٌ في شَرْحِهًا - إن ضَاءَ الفة تَعَالَ - في كتَابٍ مُسَْقلٌوَأَْجُو من فَضْلِ اله تَعَالَ 
أن يُوَفْقِي فِبهِ ان مهمَاتٍ مِنَّ اللَطَائِفِه وَحُملٍ مِنَ لَوَائدِ وَلمَحَاِفِء لَايَسْمَِْي مُسْلم 
عَنْ مَعْرِقَةِ ْله وَيَظْهَرُ ِمُطَلِعِهَا جَرَانَة مَذِه الأَحَادِيثِ وَعِظَمٌ فَضْلِهَاء وَمَا آشْتَمَلَتْ 
َيه مِنَ الََافِسٍ الَِّي دَكَرْجَاء وهات الَّتِي وَصَفْمهاه وَيعْلمَ يا الحِكْمَة حيار مَل 
الأحَادِيث الأَرْبَعِينَ» وَأَنَّا حَقِقَة بل لِكَ عِنْدَ النَاظِرِينَ. 


َإِنّا أَفْرَدْهجَا عَنْ هذا الجرْءِ؛ ِيَسْهُلَ حِفْظٌ الجُزْءِ بِانْفِرَادِ ثم مَنْ أَرَادَ ضَعَ م الَو كه 
الإتل وطق شار انوكر درشم بود عل تين اللاي الزن كاك 5 


قَالَ 
اله في حَشَّه: 3 وَمَا يلق عن الموئة (5) إن هو إلا وت يويك )6 [سورة: النجماء ولله الحَمْدُ 


ا 


ا وخا وين وَظَاهِرًا. 


م +8 + 6 قد 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

حا فرغ المصئف رَيِمَُلنَةَ من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في 
ضبط خفي ألفاظهاء والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: 

أحدهما: منمٌ الغلط في قراءتها؛ ىا قال: (لِعَلّا يُخلَطَ في مَيْءِمِنْهَا). 

والآخر: إغناء حافظ تلك الصّبُوطٍ عن غيره في تحقيق ألفاظها؛ ا قال: (وَلِيَسْتَغْنِيَ 
بها حَافِظهًا عَنْ مُرَاجَعَةِ غَِْهِ في ضَبْطِهَا). 

ثمّ وعد أن يشرح الأحاديث التي أتتخبها في كتاب مستقلٌ وأَحْتَرَمَيْهُ اميه قبل أَنْ 
يفي بوعده. ذكره صاحبه أبن العطّار في مقدّمة «شرحه على الأربعين». 

ًا ارح التائ بأيدي النّأسالمنسوب إل لوي فلا تصح نسيكه إليه 

ثم ذكر نه أفرد الشَّرِحَ عن هذا الجزء المشتمل على الأحاديث وضبطها (لِيَسْهُلَ حَفْظْ 
الجُرْءِ بانْفِرَادِو ثم مَنْ أَرَادَ ضَمَّ الشَّرْح إِلَيْهِ فلَفعَلُ ودله عَلَيْهِ الِنَهبدَلِكَ)؛ أي: التئعمة 
العخلم.: 

ومرتقى شهود تلك المنَّة: الوقوف (عَل تَمَائْسِ اللَطَائِفٍ المُسْتَمبَطَةِ مِنْ) كلامه 
روسل فإنَّ العبدَ إذا فتح له باب فهم القرآن والسّنّه حظيّ بنعمة هي من أجل 
النّعم فلا يزاحمها في موارد فهُم الكلام أي موردء فالغنيمة في فَهُم كلام الله ورسوله 
وله أعظم من الغنيمة في فهُم كلام غيرهما من المصِتّقِين في العلوم. 


ين 


زود >“ عق 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الإشارات إلى ضبط الأَنفَاظ المشكلآت 
هذا الات وكات ووو 314 التر قل اندي امات 
# في للش كذ نَضْرّ الله أَمْرءًَا»؛ رُوِيَ بَتَشْدِيدٍ الخياوة تيكياء والشوية كنيد 


م سو ل هاجو 


عسنة وحله, 


الحديث الأول 


2 م 3 لد 3 8 د 
* ١أِيرٍ‏ المُؤْمِنِنَ عْمَرٌ بن الخَطَابٍ وَلعَنَا؛ هُوَ أَوَلْ مَنْ سْمْيَ أمِيرَ المْؤْمِينَ. 


3 00 


* قَوْلهُ صَبِلتَعَلوَسل: (إنَّا الأَعيَالُ بالئيّاتِ)؛ المُرَادُ لا حْسَبُ الأَعَْالُ الشَّرْعِيةُ ل 


و 


:* قَوَلَهُ صَبَلَدَليَهِوسَلَ : «فهجرَثة إِلَ ا لَه وَرَسُوَلِهِ)؛ مَعْنَا ا 0 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله رَِمَهالَهُ : (مَعْنَاه: مَقْبُولَةٌ)؛ المعهود في الخطاب الشَّرعِيٌّ: مُتقبّلةٌ؛ فالتّيّل مرتبة 
517 

ل م 

وأكا انكل فشمل ابكباعةة ]زو العام ووضاة كن ذقره ابوك الله | بال 
والدّعاء بالتََّبل هو الواقع في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم 


يه ا 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


فال ١‏ لتس ف رحمة الله : 
* دلا يُرَى عَلَيْه كر السّفَرا؛ هُوَ بضَمٌ اليّاءِ مِنْ ١يْرَى).‏ 
قَوْلُهُ صَدَلدَ ادوس : ١نُؤْمِنَ‏ بِالقَدَرِ حَيْره وَشَرّوا؛ مَعْنَاه 


هر صن غ ‏ 6 2 
بج نس » ٠‏ ]|.. | | هو 
وَالْثْم قبل علق على 

0 9 


ا نه 


اكقققة أن الله لذو كد 


04 


حَمِيعَ الكَائِنَاتِ بقَضَاءِ ءِ الله تَعَالَ وَقَدَرِو عو كريد لها 


دن 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفققه الله : 

كلذ الذى ذكر امال هو ينتقى شققة الآ ان بالقدي: واكتعار أن الأبيآن بالقندان 
يرجع إلى حقيقةٍ شرعيّة مقدَّرَة؛ِ هي: علم الله بالوقائع وكتابتّهاء ومشيئثه وخلقه لمها. 

والمراد ب(الوقائع) هو المراد بالكائنات في كلام المصئف؛ وهي: الحوادث والأفعال. 


0 


0د 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الستدرجه الله : 


َو لَهُ مِبَأَلَتَعَيَهِوسَلَر: اد ؛أَيْ علامَتِهاء وَيقَالَ: 


4 


أَمَارُ بلا مَاءِ؛ لُعَنَان؛ لَكِنّ الروَايَة با 


م وو 


5 6 5 ذه سل 
00 لَمعَلِنَدوْسَم : كيد ررب 1 


َي 


ا أن 8 الشرار ل 
كلد الام الس مد حا ا د و كر 


ا 5 


مهَاء وَقِيلَ غَيْرَ د لِكَء وَقَدُ أوضحتة ته في 


قَوْلَهُ: الال أي اران َع در نَ أُسَافِلَ النَّسِ يَصِيرُونَ أَهْلّ تَروَةٍ ظاهِرَةٍ. 


# قَوله مَلِمًاا؛ هو بِتَشْدِيدٍ اليَاءِ؛ انا تناه وقان 1 الك لوعف عه 


بر 
٠‏ غير هه 


بيثا فى روانة أبي دَاوَدٌ 0 


و 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله يَمَهُأنَهُ : (مَكَذَا جَاءَ مُبيَنَاف رو َي بي دَاوْد وَالَدمِِيٌّ وَغَيهمَا)؛ هو أيضًا عند 
النّسائيٌ وآبن ماجة» فكان حقيمًا بالمصنّف أن يستوفي عزوه إليهم؛ فيقول: رواه أصحاب 
السَّئنْء وإسناده صحيح. 

والناقاث الكوواهافيحلف العدوق تجوز انكو م تقديره: الأيّام أو 
موْنّنًا وتقديره: اللَياليء ووقع كل واحيٍ منهما في الرّواية؛ إلا ئها غير محفوظئن. 

والعقوط :وخر الحدودوة العدوذ تفيل الأمرين كا 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


الحديث السادس 


قر 2 6 وريه ٠.8‏ َه - 2 | لمكن ةر اق م 
* قَوْلَه: «فقدٍ أسْتَبْرَأ لدينهِ وَعِرْضِدا؛ أيْ: صَان دِينَهُ وَحمَى عِرْضَهُ مِنْ وقوع الناس 


٠. 
سس جيه سل‎ 


-ه 


2 وه أ مر ف و 


لسر ورب 


م 


و خ. يه ا 92 
قوله: ايُوشِكُ)؛ هُرَ بِضَمٌ الا وَكْسر الشين؟ 
قَوْلّهُ صَبْنَةُ لَمُعَِتَهوسَلَ : «حمى ا لله مخارمة)»؛ مَعنَاه: الَذِي حَمَاهُ الله له تَحَالَ وَمَنَعَ دُخَولَة؛ 
الانة التي ا 
الحديث السابع 


0 ه 01 1" 3 
00 قوله: (عر أو ركه لا وَفنْح القَافٍ وكليد الَمَاء. 

ا 2 ره 5 66 مور "لكر من 5 بي 
قَولَة: «الداري)؛ ل ب إِلَ + ا ا ا 11 إِلَ مَوْضِع يقال لَه: دَارِينَ» 


3 
كي 


عر 2 20 همه 2 4 ١‏ ص وبر - 
وَيُقَالُ فيه أَيْضًا: الدَيْرِيَ» نَسْبَة إِلَ دَيْرِ كَانَيُتَعبّدٌ فيهه وَقَدْ بَسَطْتٌ القَوْلَ ف إِيضَاحِهِ في 


>6 زه خزة ظية قير 
قال الشارح وفقه اللّه: 
قوله يمَدَآَنَهُ : (وَقِيلَ: إل ل رين" 0 أبن طاهر في كتاب «الأنساب 


فاحشٌ»ء فلا تصحٌ نسبته إلى البلدة المسرّاة (دارين). 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وقوله: (وَيُقَالُ فيه أَيْضَا: الدَيْرِئ نسْبَة إِلَ ديْر كَانَ يتَعَبَّدُ فبو)؛ إطلاق التَّعجّد مُوهِمٌ 
وقوع ذَلِكَ بعد الإسلام؛ وإنَّا كان دَلِكَ قبله حال تنضّره لا كان على دين النّصرانيّةء 
فكان حقيقٌ بالمصيّف أن يقول: (إلى دَيْرٍ كان يتعبّد فيه قبل الإسلام)؛ لأنَّ التَّديّ في 
الصّوامع والمغارات ليس من دين الإسلام» وقد ذكره مُقيِّدَا فأصاب المصدّف نفسُه في 


شرح مسلم) وفي اقذوب الاسواء واللّغات». 


زود »* عن 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال المصتف رحمه الله : 
الحديث التّاسع 
قَولَهُ: (وَاَختِلافهُمْ)؛ هُوَبِضَمٌ المَاءِ لا بِكَسْرهًا. 
الحديث العاشرٌ 
4 


َلَهُ: "عي بالحَرَام)؛ هو بِضَمٌ العَينِ وَكَسْرِ الذَالٍ المُعْجَمَةٍ المْحَمْمَةِ. 


. 
2 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
وذكر الجُرٌدَاني في «شرح الأربعين» نقلا عن المصَابيحيٌ أنّه جاء فيه التشديد أيضًاء 


فيتقال: (وعَذِي)» ويّقال أيضًا: (وعَذَي)» والأوّل أعلى وأولى. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا مصتف رحمه الله : 
الحديث الحادي عشر 
2 مه مام اع ا لا 2 6 مي ع ا 5 
# قوله: «دَغ مَا يَرِيبَكَ ِل مَا لا يَرِسِك): بفتح اليَّاءِ وَضَمُهًا لَعْتَانِء وَالفتح أفصَحَ 


َّ لاير اس 


ا ار ا صه ال اي ا 5 585 د وو 
وَاشورة وتيغناء: انلك كا شككة نيف و أعدل إل كا لذأ لكات فيه 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

اذكو كن لامع لقني الأ بسع لفك قد نظ . 

والصّحيح أنَّ الرّيب: قلق النفس وأضطراءئها. ذكره جماعة من المحقّقِين؛ كابن تيميّة 
الحفيد» وتلميذه أبن القيّم» وحفيده بالتّلمذة أبن رجب. 


7 ع 20 و 
والشك فردٌ من أفراده» فالرّيب شك وزيادة. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا مصتف رحمه الله : 


الحديث الثاني عشر 


الحديث الرابع عشر 
00-6 0 َه عل +25 5 ا الف 
قَوَلَهُ: «الثيّبٌ الزاني»؛ مَعْنَاه: | إِذا زَنَىء وَلِلِحْصَانٍ شرٌوط مَعْرُوفَة في كتب 
الفقّه. 
الحديث الخامس عشر 
5-0 4 مره بو ه80 5 0 
2 قوله: ) وليصمت): بضم الميم. 


كت + 6 +3 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 


2 


وسمع كسرها أيضًاء وهو القياس. فيصح: «أو لِيَصَمَتٌ». و«أو لِيَصَمت). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصتئف رحمه الله : 
83 (القِثْلَة) وَ«الذّئحَة) : بَكَسْر أوَن). 


2 


و 3 


#* قَوَلَهُ: «وَليْجِدَا؛ هُوَبِضَمٌ اليَاءِ وَكَسْرِ الحاء ريد الذال يال ضهان 
وغدها واستكدها بِمَعْنَى 
د المجنْدبٌ): ب ع ارمع وَبِضَمْ ادال 56 
و وَاجَادَة): ب بِضَمٌ الجيم. 
الحديث التّاسع عشر , 
03 د «نُجَامَكَ): : بصم الَّاء ء ونح الحاء؟ أَيْ: عاك َّ في الرُوَايَة لالت 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
: 0 6 ره اه ع2 2 ام 421 
ذكر صاحب «القاموس المحيط» الفيروزابادىٌ وغيزه أن تاء «تَحجَامَكَ) تجىء مثلثة؛ 


2 و - 
ضأاء وفتحاء وكسرًا؛ فيقال: نجاه. ونجاهء ونجاه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال الضتف وحمه الله : 


تت #ر يق 2 ذه 


:د ١تَعَرَّفٌ‏ ف إل الله في الرّحخاء»؛ أَيْ: لعا إِلَْه هزوم طَاعَتِه وَآَجْتِنَاب 


الحديث العشرون 
#* قَوْلَهُ صََِلنَمءَلِنوَسَله: «إذَا َتَسْتّح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ»؟ مَعْنَاه: إِذا أَرَدْتَ فِعْلَ سَّيْءِ؛ فَإِنَ 


كَانَ ينا ا تَسْتَحِي مِنَ الله وَمِنَ اناس في فِعْلِهِ فَافْعَلَةُ؛ وَإِلَا قََاه وَعَلَ هدًا مَدَارُ الإسلام. 


عير 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
تقدّم أن الحديث يجوز أن يكون خبراء ويجوز أن يكون إنشاءً مرادًا به الأمرء فم| ذكره 
المصئّف فيه ضيقٌ» وما سلف أوسع. 


9 


د م 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنّف رحمه الله: 
الحديث الحادي ل 
* «قُل: آمَنْتُ باللى كم أشكق»؟ أي: أسْتقِمْ ك) أُمِرْتَ؛ مدلا 
الحديث الثالث والعشرون 
:* قَوْلَْهُ صبَأَلدَةءَلَهِوَسَلر: «الطّقرة مَعل الإيئان»؛ المُرَادُ بالطهُور الوُضُوئ قبل: مَمْنَا 
ينهي تَضْعِيفُ نَوَابِهإِلَّ نِضْفٍ أَجْرٍ الإيئان وَقِيلَ: الإِيينْ يجب مَا قَبْلَهُ مِنَ الحطَايَاء 
وَكَذَّلِكَ الوْضُوع وَكَكِنَ الوْضُوءَ تَتَوَقَففْ صِحَنْهُ عَكَ الإيئان؛ قَصَارَ نِضْفَاء وَقِبلَ : المرَادُ 
بالإييانٍ الصَّلَاكُ وَالطُّهُورٌ شَوْطٌ لِصِحَيَهاء قَصَارَ كَالشّطْرء وَقِيلَ عَيْدُذَلِكَ. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفققه الله : 


أحسن من هلذه المعاني الّتي ذكرها المصنف ما تقدّم بيانه 


أ 


اذ الهو يملق بالعليارة 
الحسّيّة الظّاهرة» وأنَّ تشطيره الإيانَ لتعلّق باقي شرائع الدّين بالطهارة الباطنة. 


ان 


0د ةا 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


فقان الضتف زحمة الله 
* فَوْلُهُ صََلَةعََِووَسل: «وَالْحَمْدُ لله مَك الميران) 


و2 
51 5 تي 


هاا . 
تَوَامْهَ)ا جسم لَمَلَاَمَابَيْنَ السََّاءِ 
وَالَرْضء وَسَيْبَةُ مَا آشْتَمَلَنَا عَلَيّهِ منَ التَِيهِ وَالتَمْويض إِلَّ الله تَعَالّ. 

* ١وَالصّلاةٌ‏ ُورٌ)؛ أَيْ عَنَعُ مِنَ المَعَاصِيء وَتَنْهَى عَنْ المَحْشَاءِء وَعَنْدِي إِلَ الصَّوَابٍ» 
وَقِيلَ: يَكُونْ تَوَامجَا نُورًا لِصَاحِبهَا يَْمَ القِيَامَق» وَقِيلٌ: لِأَنَّا سَبَبٌ لاسْيِئَارَةٍ القَلْبٍ. 

0 1 بُرهَان)؛ أَيْ حُجّة لِصَاحِبِهًا في أَدَاء 0 حق الال وَقبل: كدق 
صَاحِبِهًا؛ لِأَنَ متاق لا يَفْعَلَّا غَالِا. 

وال مركاقاه ان + ال ا الفتريته وخ الا" غل طاغة ابثر تقال والبات 
بكر اتج الغاابوم زنقةة د حِبّه مُسْتَضِيئًا مُسْتَورَا عَلَ الصّوَاب. 


* «وَسَبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ دنه تاكن )؛ أ كو 


إي] 


4 1 اناس يد يَخْذُو؛ فَبَئِمْ نَّفْسَهُ)؛ مَعْنَاه :كل ِنْسَانٍ يَسْعَى ب شيف فَهِنْهُمْ مَنْ يبيعْهَا لله 
تَعَالَ بِطَاعتِه؛ قيُعْتِقَهَا مِنَ العَذَابِء وَمِنْهُمْ مَنْ يبعا لِلشَيْطَانِ وَالمَوَى بِاتَبَاعِهه]. 
0 * ١قيُوِقَهَا؛‏ أَيْ لكي 
تنشطت تيت ةا ديفن أزل اشَرْح صَحِبح مُسْلِما؛ قَمَنْ أَرَاَ زْيّادَةٌ 
اجن وبالله الَوِْيقٌ. 
الحديث الرابع والعشرون 
#* قَوَلَهُ تَعَالَ ل حوفت الظلمَ عل كذ َفيِي)؛ أَيْ تَقَدَسْتُ عَنْهُ الح لقو 1 


“صو 
وخر 1 0 5 
م 


شوك ١‏ ! دجاو الحأ لدف في خَبْر ملك وها ميا حال في حٌَ لله تعال. 


0 


م +8 +8 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
7 0 7 ِ 2 4 2 
تقدم أن المختار في حد الظلم أنه: وضع الشيء في غير موضعه. 
: ىل م شي ات بو اا اه 5 
وما ذكره المصنف فيه نظر» بسَطه نقضا أبن تيمية الحفيد في رسالته في شرح حديث أبي 


ايلا 


0د د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


9 


قال ا مصئف رحمه الله : 
ا 0 ع 824 3 و ا عر 0 
قَولَهُ تَعَالَ: «قلا تَظَالَمُوا )؛ هو بفتح التاء؛ أي لا تَتَظَالمُوا. 
0 0 ع رمغ 0 ا عر اق عد 2 6 56 
# فَوْلَهُ: «إلا ى) يَنقص المخيط)؛ هو بِكسْر الميم وَإِسْكَانٍ الحَاء المْعْجَمَةِ وَفْتح اليّاء؛ 


23 


يد 2 
أ عن وي و2 


الِبْرَة وَمَعْنَاهُ: لا يَنْقُضُ شَيْعًا. 
ديت لان والمطرُو 
* «الدثُور»: بِضَحٌ الدَّالٍوَالنَاءِ المُلََةِ: الأَموَالُ» وَاحِدُهَا دير كَمَلْس وَفُلُوسٌ. 
د قَوْلّه اَعَد هِوسَلَرٌ: اوفي بُضع أَحَدِكُمْ؛ هو بِضَعٌ المَاء وَإِسْكَانٍ الضَادِ المعجَمّة 
وَهُوَ كِنَايّة عَنِ الجاع إِذَا نَوَى به العِبَادَة وَهُوَ قَضَاءٌ حَنَّ الزَّوْجَةِ وَطَلَبُ وَلَد صَالِح 
اي . 


208 2 1 ا د 5-0 
وَإِعْمَافَ النَفْسِء وَكَفَهًا عَنِ الْمَحَارِم. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

لو ا ساك ا ا وت 46 ٍ : ِ 
قوله وَتمَهُلنَهُ: (وَهُوَ كِتايّة عَنِ الجّاع)» ويقع أيضًا كناية عن الفرْج» ذكره المصتف 
نفسه في ااشرح صحيح مسلم). 


م 


0 دي 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فقان الضتف رحمه الله: 
الحديث السادس والعشرون 
# «السَّلَامَى»: بد ِضَمٌ السّينِ وَتَحْفِيفٍ اللّام وَفنْح الميم» وَجَمْعَْةُ سلَامَيَاتَ - بق تح اليم 
- وه الال وَالأَخْضَاك وي امف ويسيُونَيِْصَلَاه يت دلِكَ في «صَجِيع 
مُسْلِم) عَنْ وَسُولٍ الله صيِنََلَووسَ. 
الحديث السابع والعشرون 
* وَ0سمْعَانَ»: بِكَسْر السَّينِ المهُمَلَةِ وَفَنْحِهًا. 


ك6 جيه + +3 ص 


قال الشارح وفققه الله : 


والفتح أشهرٌ من الكسر؛ فاسَمعان) أشهر من «سمعان). 


ان 


0د 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


9 


قال المصتف رحمه الله : 
* قَوْلَهُ : «حالك»: بِالَاءِ المهْمَلَة وَالكَافِ؛ أي تَردَة. 
* «وَابِصَة»: بكسْر البَاء المْوَحَدَةِ20. 
الحديث الثامن والعشرون 
3 ١العِرْيّاضٍ):‏ بكَسْرٍ العَيِنِء وَبِالمُوَحَدَةِ. 
0 («سَارِيَةَ) : بِالسَينٍِ المْمَمَلةه وَالياء المَعَنَاة من تحت. 
* قَوْلُُ صَبَلتَةعلوَسَ: «ذَرَقَتْ)»: بمَبْح الذَّالٍ لمُمْجَمَةٍ وَالرَاءِ؛ أيْ سَالَتْ. 
فَوْلْهُ صََأَلدَدعَليَدِوْسَل: 'بالتوَاجذٍ)؛ 0 بالزَالٍ المُعْجَمَة وَهِيّ الأَْيَابُ وَقِيلَ: 
الأم ا 

لاسو بو للق 12 رما و ا د 

* و«البدعة»: ما عول عَل غَيْرٍ مِثالٍ سَبَقَ . 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ما ذكره وَمََأَنَهُ في حدٌ البدعة هو حذها في الأّسان العريّ» لا في الوضع الشّرعيٌ 


وقد تقدّم بيان حدّها الشّرعيّن وهو المراد في الحديث. 


لذ 


0د 


3 


)١(‏ (المُوكَدَة)؛ بعت : نقطة واحدة؛ تييرًا لها عن المثثّاةء فالمدناة التّحتائيّة هى : الياء» وَالمؤقانيّة: الاء. 


قال الصتف رحمه الله : 
الحديث التاسع والعشرون 
ع ل 2 َه خب 2 اله عبر َه 0 
# (ؤِرُوَة السَّنَام): بكسْر الذال وَصَمُهًا؛ أئ: أعلاه. 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


مراع > 1 8 1 0 ءِ 
وذكر أيضا الفتح» وهو لغة رديئة - يعني: ضعيفة -» والكسر أ 


يا 


0د 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا مصتف رحمه الله : 


2 (يلاك النَّْءِ) : بكْسْر الميم؛ أَيْ ااا 


مه +8 + 6 قد 


قال 0 وفقنه الله : 
1 رمألل : (بكشر الميم)ء وتُفتح أيضاء فيقال: ملاك» ومَلاك. 


ان 


0د ا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قان الضتف رحمه الله: 
2 َوْلَّهُ: ايَكَب)؛ هو يفنح اليَّاءِ وَضَمٌّ الكّافٍ. 
الحديث الثّلا ون 
6 «الحْسَنِيٌ) بضَمٌ الما وَفَنْح ح الشَّينٍ المْعَجَمَتَيْنِ وبالنون» بوت إل عقية - قَبِيلَة 


رمعي -25 
معروقة. 
8 و.2 2ه 202 عو را - 04 6 0 بس 2ق 0 
ل يا م الجيم المعْجَمَة كلق الراء تناد ل امنحةه اسواسة 
وو رلور الهم 0 َف ن الراء بينه)] خّ عاك ا 


أختلافٌ 0 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
الجرثوم: أصل الشييءة فنئه كنات ف اللغة اميه «الجراثيم). والمقصود به: أضول 
الكلمات» فلا يحسبه أحدكم في أنواع الجراثيم 


ان 


د ةم 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال ا لمصتف رحمه الله : 
7 


# فَوْلَهُ أنه َإَووسَل : : فلا تَمتَهَكُوهَا» أَنْتِهَاكُ الحُرْمَةِ: تنا تاوما 0 


8 
ب 
يه 2 


الحديث الثاني والثلاثون 
«وَلا ضِرَارَا؛ بَكَسْر الضاد العَجَمَةِ. 


الحديث الرابع والثلاثون 


سس © س ست س6 6ى م سن 
+])ل» ضح 8 6 4ه ار 8 .7 بهو 
1 ا معناه: فلينك بقليه. 
١ه‏ 5-2 8 22 و7 لحن ٠‏ ا 
0 في ذه 
و 


# نود لِك أَضْعتٌ ف الإيان)؛ 

الحديث الخامس والثلآثون 
«وَلا يحذْله»): : بفتح اليّاءِ وَإِسْكَانِ الحَاء وَضَمّ الذَّالٍ المعجَمَة. 
3 و يَكُذْيةُ 3 هو بقح المَاء ءِ وَإِسْكَانٍ الكّافٍ. 


# قَوْلْهُ صَأَلدَد ءوسل : ابحَسْب أُمْرِي مِنّ الشّرّاء م هَوَ بِإِسْكَانٍ السِّينِ المَهْمَلَةِ 


تر 


ا 


يِ 


«فَقَلَ آذْنْتَهُ بالحَزب)؛ هو مِبَمْرَة 5 ئ أعلوة 0 و1 
ّ خش 4 4 7 2 3 
3 200-00 2 و 
وي قوله تعالى: «أسْتَعَادَنيي) اك بالنون وَبالَبَاءء وَكلاهما صَحِيح. 
م 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
وله قط بالتون)؛! ي: أستعاذني. (وَيالبَاءِ)؛ أي: أستعاذ بي» وكلاهما 


ا ب 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
اليحديث الأريعون 


١كُنْ‏ في الدَنيًا كأَنَكَ نك غَرِيبٌ» أو عَايرٌ سَويلٍ»؟ أي لَاتَْكَنْ إِلَيْهَا ا 
او امد عر و و 0 


يا 


الحديث الثاني والأريعون 
:د اعََانَ السّمَو»: بمَنْح العَيْن» قل : فو اكات ويل قاع كينها أئ مهد ذا 
# قَوُلةُ: ١‏ بَقَرَابٍ الأَرْض' : بِضَمٌ القَافِ وَكَسْرِهَا؛ لَعَتَاذِ رُوي بي وَالضَّحٌ أَشْهَنُ 
ا قا تقار يلها 


ب ه فيه 


فصل 
عْلَمْ أن الحَدِيتَ المَْكُورَ أَوَلَا: ١مَنْ‏ حَفِظ عَلَ أَمّتِي أَرْبعِينَ حَِيًاا مَحْتَى الحفْظ هُنا: 
أن ينْقَلَهَا إِلَ المُسْلِمِينَ وَإِنْ لَيْمَطْهَاء وَلدَيَعْرِفْ مَعَْاهَاء م هلدا حَقِيقَة مَعْنَاهُ وَبِهِ يحْصْلُ 
نْمَاعٌ المْسَلِوِينَ لا بحِفْظ ما يَنْقلّهُ إِيْهُمْ واللة أعْلَمُ بالصّوَاب. 

لعن شر لوي انا لجذاء وها كا لتيترئ تزل أن كتقانا الك كلظ وسلافة عن 


ذه سرس 3 تبي 


تثركا كذ وال وصنه ودلب ولاه عل اللاشلين» وانهدة شروت الكاين. 


قَال مومه . فَرغت منه كيلة الخميسٍ التاسع والعشرين 
من جمادى الأوتى ست ثمان وستين وستمانّة. 


ك6 جيه + +3 قر 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

فوله وَمَدُانَهُ: (مَعْنَى الحفظ 0 وَإن ل يحْمَظَهَا)؛ أي: لا 
يُشترط أن يحفظها عن ظهر قلب. 

والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظةً بقلمه» فإذا تحقّق أنه نقلها على الوجه الأتمٌ 
بقليه كان له أن يدخل في ثواب هلذا الحديث؛ وإن كان هلذا الحديث - كما تقدّم -1 


وهذا آخر ما محتاج إليه في شرح هذا الكتاب بم| يناسب المقام. 
والحمد لله رب العالمين» وصلَّ الله وسلّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحبه 


ا جمعين. 
تم الشرح في اربعة مجالس 
ليلة الأربعاء الأول من شهر ربيع الآخر 
عي اجن ايك 0 لكر 22 00 مه 
سناة ست وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صِإْلَدَدْعَلِتَدوسَامَ 


ل 
بر ©) 50 ) 4 


1 


د عق 
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